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  .٣٠/١٥افتتحت الجلسة الساعة   
ــد  ــال  ٧٩البنـ ــدول الأعمـ ــن جـ ــانون   :  مـ ــة القـ ــر لجنـ تقريـ
ــدولي ــة     الـ ــستين والرابعـ ــة والـ ــا الثالثـ ــال دورتيهـ ــن أعمـ عـ
 (A/67/10)) تابع( والستين

ردّ على ما طلبته اللجنة مـن       ): اليابان (السيد هانامي   - ١
معلومــات مــن الــدول عــن قوانينــها وممارســاتها الوطنيــة بــشأن  
ــانون      ــال إن الق الحــصانة الشخــصية والحــصانة الموضــوعية، فق

ــاني لا وفي الحــالات . يحــدد هــذه الأشــكال مــن الحــصانة    الياب
النادرة التي كان من الضروري فيها تحديد الحصانة الشخـصية          

وعية، كـــان يـــشار إلى القـــرارات الـــسابقة أو الحـــصانة الموضـــ
لمحكمة العدل الدولية وإلى ما يقبلـه عمومـا المحـامون الـدوليون             

وقال في هذا الـصدد إنـه إذا كانـت اللجنـة     . وممارسات الدول 
ستنظر في توسـيع الحـصانة الشخـصية لتـشمل مـن هـم خـارج            
المجموعــة الثلاثيــة، فــسيكون مــن الــضروري مناقــشة معــايير       

  .شمولين من مسؤولي الدولتحديد الم
إن الوفــد اليابــاني سيواصــل متابعــة عمــل اللجنــة في        - ٢

. الاعتراض على موضوع نشأة القـانون الـدولي العـرفي وإثباتـه           
وفيمـــا يتعلـــق بـــالالتزام بالتـــسليم أو المحاكمـــة، فإنـــه يؤيـــد       

خلصت إليه اللجنـة مـن أن التحليـل المتعمـق لحكـم محكمـة           ما
ــة في قــض  ــالالتزام بالمحاكمــة   ية العــدل الدولي ــة ب ــسائل المتعلق الم

يجـب أن يـسبق ويبـصّر أي        ) بلجيكا ضد السنغال  (التسليم   أو
وسيكون من المفيـد    . قرار يتخذ لإنهاء العمل في هذا الموضوع      

للمناقشات الجارية في اللجنة أن تتمكن اللجنة أيضا من بحـث          
الالتــــزام مــــن وجهــــة نظــــر نطــــاق مبــــدأ الولايــــة القــــضائية 

  .وتطبيقه الميةالع
وأشار المـتكلم إلى التقريـر الثالـث الـذي أعـده رئـيس                - ٣

ــق      ــزمن، فيمــا يتعل الفريــق الدراســي المعــني بالمعاهــدات عــبر ال
ــارج    ــدول خـ ــة للـ ــة والممارســـات اللاحقـ بالاتفاقـــات اللاحقـ
ــر     الإجــراءات القــضائية وشــبه القــضائية، فقــال إن هــذا التقري

ارسـات الـدول بـشأن      يكشف عن صعوبة جمـع الأدلـة علـى مم         
عمــــلا “ الممارســــات اللاحقــــة” و“ الاتفاقــــات اللاحقــــة”

 مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون المعاهـــدات، في غيـــاب ٣١ بالمــادة 
وتــثني اليابــان علــى قــرار  . تحديــد واضــح لنطــاق هــذه التعــابير 

اللجنــة تغــيير شــكل العمــل بتعــيين مقــرر خــاص للتركيــز علــى 
  .هذا الموضوع الفرعي

 عمل الفريق الدراسي المعني بـشرط الدولـة         وانتقل إلى   - ٤
الأَولى بالرعاية، فقـال إن التقريـر النـهائي المقتـرح الـذي يقـدم               
ــى شــروط       ــاوض عل ــة للتف ــا نموذجي ــة وأحكام ــادئ توجيهي مب
الدولة الأَولى بالرعاية يمكـن أن يقـدم مـساهمة طائلـة في تـوفير               

. مارقــدر أكــبر مــن الــيقين والاســتقرار في مجــال قــانون الاســتث 
ونظـــرا إلى الـــدور الهـــام لـــشرط الدولـــة الأَولى بالرعايـــة في      
ــده      ــإن وف ــة، ف ــات التجــارة الثنائي معاهــدات الاســتثمار واتفاق

  .سيواصل متابعة مناقشات الفريق الدراسي عن كثب
علــق علــى موضــوع حــصانة ): غانــا(الــسيد أبريكــو   - ٥

قال إن  مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، ف       
اللجنـــة قـــد تـــود التعامـــل مـــع لجنـــة الاتحـــاد الأفريقـــي المعنيـــة 
بالقانون الدولي، التي تعكف على النظر في أحكـام ذات صـلة            

ونظـــرا إلى الاتجـــاه إلى محاكمـــة . مـــن نظـــام رومـــا الأساســـي 
مسؤولي دول سابقين أمـام محـاكم وطنيـة ودوليـة، فإنـه يـتعين               

ع أن يبحـث هـل قـصد        على المقرر الخاص المعـني بهـذا الموضـو        
واضــعو نظــام رومــا الأساســي إنــشاء قاعــدة تخــصيص لهــؤلاء   
الأشخاص إزاء مكافحة الإفلات مـن العقـاب؛ وكيـف تـسنى            
لمحكمــة العــدل الدوليــة البــت في القــضايا القريبــة إذا كانــت       
الدول المعنية قد شكت مـن محـاولات المحكمـة ممارسـة الولايـة              

ول، بـدلا مـن أن تمارسـها        القضائية الجنائية علـى مـسؤولي الـد       
المحاكم الوطنية لبلـدان أخـرى؛ ومـاذا سـيكون موقـف محكمـة         
العدل الدولية أو أي محكمة جنائية وطنية أو دولية في القـضايا      
الــتي تــسمح فيهــا القــوانين الداخليــة للدولــة أو دســتورها لفئــة  
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ــة المزعــوم ارتكــابهم جــرائم خطــيرة      ــة مــن مــوظفي الدول معين
ــاة، وبــذلك يتفــادون المــساءلة   بالبقــاء في وظــائ فهم مــدى الحي

  .ويظلون أحرارا في معاودة ارتكاب الجريمة
إن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة مسألة تتعلق بالقـانون           - ٦

العرفي وتظـل، علـى غـرار الموضـوع ذي الـصلة، وهـو الولايـة                
ــة في       ــن مكرسـ ــا لم تكـ ــلاف، مـ ــل خـ ــة، محـ ــضائية العالميـ القـ

إن حــل المــأزق في هــذين .  الأطــرافمعاهــدات ملزمــة للــدول
الموضــوعين المــتلازمين يقتــضي الكــف عــن إحالــة موضــوع       
الولايــة القــضائية العالميــة بــين اللجنــة الــسادسة ولجنــة القــانون   
الدولي ذهابا وإيابا، وإلقاء مسؤولية التقدم علـى عـاتق الفريـق       
العامــل التــابع للجنــة الــسادسة والمعــني بمبــدأ الولايــة القــضائية   

إن الـرد في النهايـة يمكـن أن يوجـد في عالميـة              . لعالمية وتطبيقـه  ا
  .نظام روما الأساسي

ــإن      - ٧ ــدات، فـ ــت للمعاهـ ــالتطبيق المؤقـ ــق بـ ــا يتعلـ وفيمـ
دســتور غانــا يــنص علــى وجــوب تــصديق البرلمــان علــى جميــع  
الاتفاقات، وإن كانـت غانـا قـد وقّعـت عـددا مـن المعاهـدات                

وقد يود  .  يتم التصديق عليها   التي تتطلب النفاذ المؤقت إلى أن     
المقرر الخاص المعني بهذا الموضوع النظر في الأثر القانوني لعـدم           

. التصديق على الجزء الحـادي عـشر مـن اتفاقيـة قـانون البحـار              
ومع ذلك فإن أي عواقب سلبية للتطبيـق المؤقـت للمعاهـدات            
يمكــن أن يقــل بــالتزام الموقِّــع بعــدم تعطيــل موضــوع المعاهــدة    

  .ا قبل بدء نفاذهاوهدفه
وأخيرا، وفيمـا يتعلـق بموضـوع نـشأة القـانون الـدولي               - ٨

ــساق      ــل الاتـ ــن أجـ ــود، مـ ــان يـ ــه كـ ــال إنـ ــه، قـ ــرفي وإثباتـ العـ
والوضوح، أن تحتفظ لجنة القانون الـدولي بـالعنوان المـستخدم           

ســبل ووســائل جعــل أدلــة القــانون  ”في دورتهــا الثانيــة، وهــو  
لمنهجيـة الـتي يقترحهـا المقـرر        إن ا . “الدولي العرفي أيـسر منـالا     

ــه التركيــز أكثــر علــى        الخــاص مناســبة، وإن كــان يــتعين علي
تعريـــف وإبـــراز الممارســـات والـــسوابق والمبـــادئ في البلـــدان   

النامية وفي البلدان المتقدمة معـا، والقيـام بدراسـة دقيقـة للغايـة              
ويجــب أن يتغيــا إســباغ الدقــة والوضــوح     . للأحكــام الآمــرة 
ويمكــن للمقــرر الخــاص أيــضا  . قواعــد الراهنــةوالــيقين علــى ال

بحث المجالات التي تكون فيها ممارسات الدول غـير متفقـة مـع             
وقد يود، بالإضافة إلى ذلك، أن يدرس هـل         . المبادئ المستقرة 

هناك قواعد مستقرة أو ناشئة في القانون الدولي العـرفي تـدعم            
إلغـاء  الرأي القائل إن الحق في الحياة يدل ضمنا علـى وجـوب             
وفي . عقوبة الإعدام، أو أن التعذيب يعد جريمة ضد الإنـسانية         

ختـــام كلمتـــه لفـــت الانتبـــاه إلى قـــضية معلقـــة في غانـــا منـــذ   
أكتــوبر بــين دائــن فــرد ودولــة أجنبيــة تجــسّد       /الأول تــشرين

صــعوبة تحديــد قواعــد القــانون الــدولي العــرفي، وتــشدد علــى    
  .أهمية عمل المقرر الخاص

في موضـوع   ): الكونغـو  (مبا تـشيتمبو  السيد تـشيولي    - ٩
نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته قال إن سلطة تحديد قواعـد           
ــة      ــة والدولي ــانون العــرفي يجــب أن تكــون للمحــاكم الوطني الق

. وحــدها، وإن عمليــة النــشأة يجــب أن تظــل علــى مرونتــها      
عــن نطــاق الموضــوع، فــإن النتيجــة النهائيــة الــتي يقترحهــا   أمــا

ــرر الخ ــ ــشفوعة    المق ــة اســتنتاجات م ــديم مجموع ــا تق اص مؤداه
بتعليقــات تــشدد علــى الجــدوى، ومــع ذلــك فــإن للموضــوع    

ونظـرا إلى أهميـة النظريـة في تحليـل      . جوانب نظرية وعملية معا   
نشأة القانون العرفي، فـإن أي مبـادئ توجيهيـة أو اسـتنتاجات             
أو تعليقـــات يجـــب، لاعتبارهـــا ذات حجيـــة بدرجـــة مـــا، أن  

دراسة شاملة لأعمال طائفة واسعة من المؤلفين مـن         تستند إلى   
ــة    ــة القــضائية الوطني ــاطق العــالم، وكــذلك إلى الولاي . جميــع من

ويرى وفده أن ظهور قواعد قطعية جديدة في القـانون الـدولي        
يقع خارج نطاق المسألة، كمـا ذكـر المقـرر          ) الأحكام الآمرة (

لعــرفي الخـاص، فهـذه القواعــد ناشـئة لــيس فقـط عــن القـانون ا     
ومـع ذلـك فإنـه يمكـن        . الدولي، بل أيضا عن قانون المعاهدات     

للجنة التفكير بشكل مفيد في وضـع مبـادئ توجيهيـة منفـصلة          
  .ومشورة عملية بشأن الأحكام الآمرة في وقت لاحق
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أشـار إلى التقـدم الـذي       ): سـري لانكـا    (السيد بيريرا   - ١٠
 بالرعايــة، حققــه الفريــق الدراســي المعــني بــشرط الدولــة الأَولى

فقال إن وفده يولي اهتماما فائقـا لعمـل الفريـق الـذي يهـدف               
ــانون       ــيقين والاســتقرار في مجــال ق ــدر أكــبر مــن ال ــوفير ق إلى ت

 في  مـافيزيني الاستثمار، بمعالجة عدم الاتساق البادي بعد قضية        
التحكـــيم بـــشأن نطـــاق شـــروط الدولـــة الأَولى     اجتـــهادات 

ــتثمار ا   ــة في معاهــدات الاس إن ســري لانكــا،  . لثنائيــةبالرعاي
تقوم بوضع معاهدة استثمار ثنائية نموذجية جديدة تراعـي          التي

سمـــــات الجيـــــل الجديـــــد مـــــن المعاهـــــدات والاتجاهـــــات في  
التحكيم الحديثـة، ترحـب بجهـود الفريـق الدراسـي            اجتهادات

  .المناسبة التوقيت
وقد نظر الفريق الدراسي في ورقـتي عمـل مهمـتين في              - ١١
فالورقة الأولى المتعلقة بتفـسير محـاكم الاسـتثمار         . ٢٠١٢عام  

لشروط الدولة الأَولى بالرعاية، التي تنـاقش عوامـل واتجاهـات           
التفسير التي تحتاج دراسـة أوثـق، سـيكون لهـا تـأثير مهـم علـى          

أمــا الورقــة الثانيــة المتعلقــة بــأثر الطبيعــة   . نتيجــة عمــل الفريــق 
وط الدولـة الأَولى    المختلطة لمحـاكم الاسـتثمار علـى تطبيـق شـر          

بالرعايــة علــى الأحكــام الإجرائيــة فقــد أضــافت بُعــدا جديــدا   
وقـد نظـر الفريـق الدراسـي        . هاما وتستحق مزيدا من التحليل    

أيضا في ورقـة عمـل ثالثـة غـير رسميـة تتعلـق بـشروط نموذجيـة                  
ــة بعــد   ــة الأَولى بالرعاي ، ســتوفر توجيهــا   مــافيزينييةقــضللدول

  .وض على معاهدات جديدةقيمة للدول التي تتفا ذا
وذكّـــر بـــأن الفريـــق الدراســـي كـــان قـــد ســـبق لـــه،     - ١٢

بالإضافة إلى تركيزه الأساسي، أن حدد ضـرورة إجـراء مزيـد            
من الدراسة لموضوع شرط الدولة الأَولى بالرعايـة فيمـا يتعلـق            
بالتجارة في الخدمات في إطـار الاتفـاق العـام المتعلـق بالتجـارة              

وبـالنظر إلى العـدد المتزايــد   . الاســتثمارفي الخـدمات واتفاقـات   
لاتفاقات التجارة الحرة واتفاقات الشراكة الاقتصادية الـشاملة        
الــتي تتــضمن فــصولا عــن الاســتثمار، فــإن هــذا الجانــب يــبرر   

  .إيلاءه اهتماما خاصا

تطرقــت إلى ): فييــت نــام (الــسيدة فــام تي تــو هونــغ   - ١٣
قـضائية الجنائيـة    موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولايـة ال       

الأجنبية، فقالت إنه نظرا إلى تعقـد هـذا الموضـوع وحـساسيته             
السياسية، فإن الخطوة الأولى يجب أن تتمثل في إجـراء دراسـة            

وليست اللجنـة بحاجـة إلى التمييـز بـشكل حـاد            . وافية وشاملة 
ــشود، فكلاهمــا داخــل في      ــانون المن ــساري والق ــانون ال بــين الق

تبـــاع نهـــج عـــام لـــضمان التماســـك وعلـــى اللجنـــة ا. ولايتـــها
والاتساق في النظام القانوني الدولي، وكفالة الاعتبار الواجـب         
للسيادة الوطنية، وحماية حقوق الإنـسان، ومكافحـة الإفـلات          

ولمـا كانـت حـصانة مـسؤولي الـدول مـن الولايـة              . من العقاب 
ــإن مــن       ــة تخــرج عــن نطــاق هــذا الموضــوع، ف القــضائية المدني

فريق بين الحصانة من الولاية القـضائية المدنيـة         المناسب بحث الت  
والجنائيـــة وإلى أي مـــدى يمكـــن للولايـــة القـــضائية العالميـــة أن 

ــلة  ــون ذات صــ ــصانة   . تكــ ــة الحــ ــه في حالــ ــارت إلى أنــ وأشــ
الشخصية، من الضروري النظر في مركـز الـشخص ودوره في          

وعنـد  . الظروف الخاصة، ولـيس في الظـروف العاديـة وحـدها          
الأعمــال الرسميــة في إطــار الحــصانة الموضــوعية،  تحديــد نطــاق 

. يجب النظـر في الأعمـال الرسميـة للدولـة الـتي تتمتـع بالحـصانة               
ويؤيد وفـدها اعتـزام المقـررة الخاصـة إجـراء اسـتعراض شـامل               
لممارســات الــدول ومبادئهــا واجتــهاداتها الوطنيــة والدوليــة،      

  .وتقديم مشاريع مواد في تقريرها القادم إلى اللجنة
وفيمــا يتعلــق بموضــوع نــشأة القــانون الــدولي العــرفي      - ١٤

وإثباته، قالت إن وفدها يؤيـد المقـرر الخـاص فيمـا يعتزمـه مـن                
ويــتعين عليــه في . تغطيـة مــسألة القــانون الــدولي العـرفي برمتــها  

ذلك تجنب إجراء دراسة عامة عن الأحكام الآمـرة، والتركيـز           
بمـا في ذلـك تحديـد       على ممارسـات الـدول والاعتقـاد بـالإلزام،          

خصائــصها وأهميتــها ومظاهرهــا المحتملــة فيمــا يتعلــق بنــشأة       
ويجــب عليــه أيــضا الاهتمــام . وتعريــف القــانون العــرفي الــدولي

الوثيق بالعلاقة بين العرف والمعاهدة، بما في ذلك تأثيرها علـى           
ويتفق وفدها مع المقرر الخاص علـى أن النتيجـة          . نشأة العرف 
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تمثــــل في وضــــع مجموعــــة مــــن المبــــادئ المناســــبة يمكــــن أن ت
  .التوجيهية المشفوعة بتعليقات

ــسليم      - ١٥ ــزام بالتـ ــوع الالتـ ــة إلى موضـ ــت المتكلمـ وانتقلـ
المحاكمة، فقالت إن حكم محكمـة العـدل الدوليـة في قـضية              أو

بلجيكــا ضــد  (المــسائل المتعلقــة بــالالتزام بالمحاكمــة أو التــسليم
ــسنغال ــذا ا   ) ال ــستقر له ــدور الم ــزاميؤكــد ال وإذا لم يكــن . لالت

هناك إلى حد ما طائل من وراء محاولة تنسيق نظـم المعاهـدات             
المتعددة الأطراف، فإن مواصلة الاهتمـام بهـذا التنـسيق سـتفيد            

وفيما يتعلق بجـدوى هـذا      . في تفسير وتنفيذ المعاهدات القائمة    
الموضـــوع، وافقـــت علـــى أن عـــدم تحديـــد طبيعـــة الالتـــزام في 

ن يمثـل عقبـة كـؤودا مـا دامـت ولايـة اللجنـة               القانون العـرفي ل ـ   
وقبل اتخـاذ اللجنـة أي      . تشمل التدوين والتطوير التدريجي معا    

في الموضـوع وكيفيـة ذلـك،        لا قرار بشأن هل تمـضي قُـدما أم       
اقترحــت علــى اللجنــة اســتعراض العمــل الــذي تم منــذ إدراج   
ــدل       ــة الع ــامج العمــل، ودراســة حكــم محكم الموضــوع في برن

وعلــى اللجنــة .  القــضية الــتي ســلفت الإشــارة إليهــاالدوليــة في
أيــضا أن تــضع في اعتبارهــا الإطــار العــام لنظرهــا في الموضــوع 

  .٢٠٠٩الذي اقترحه الفريق العامل في عام 
وفي موضوع المعاهدات عبر الـزمن، قالـت إن وفـدها             - ١٦

يرحب بمـا تقـرر مـن تغـيير شـكل العمـل بتعـيين مقـرر خـاص                   
للاحقــة والممارســات اللاحقــة فيمــا يتعلــق   معــني بالاتفاقــات ا

بتفسير المعاهـدات، وأثنـت علـى التركيـز علـى هـذا الموضـوع               
ويؤيــد الوفــد قــرار رئــيس الفريــق الدراســي بتجميــع  . الفرعــي

تقــارير الفريــق الثلاثــة في تقريــره هــو الأول باعتبــاره مقــررا       
ــة الـــواردة في هـــذه       ــا، حيـــث إن الاســـتنتاجات الأوليـ خاصـ

  .رح مسائل أساسية للنظر فيها مستقبلاالتقارير تط
ــريم   - ١٧ ــسيد كــ ــرائيل (الــ ــصانة  ): إســ ــوع حــ في موضــ

مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، قـال إنـه           
يتفق مع الرأي الوارد في تقارير سـابقة، وهـو أن هـذا المفهـوم               

يقتــضي إيجــاد تــوازن بــين عــدد مــن مبــادئ القــانون الــدولي،    
ة الــدول، والمــساواة بــين الــدول، والمــسؤولية عــن ومنــها ســياد

ويتفــق أيــضا مــع المقـرر الخــاص في أهميــة التمييــز بــين  . الجـرائم 
ويـــرى وفـــده أن . الحـــصانة الشخـــصية والحـــصانة الموضـــوعية

أما الحصانة الموضوعية فإنهـا تنطبـق       . الحصانة الشخصية مطلقة  
 بنفس القدر على جميـع رؤسـاء الـدول، ورؤسـاء الحكومـات،        
ووزراء الخارجيــــة، وغيرهــــم مــــن مــــسؤولي الــــدول الــــذين  
ــع اخــتلاف       ــه م ــك أن ــني ذل ــا، ويع ــة أو يمثلونه يجــسدون الدول
ــة ســتحتاج إلى وضــع     الألقــاب مــن بلــد إلى آخــر، فــإن اللجن
معــايير عامــة لمــساعدة الــدول في تحديــد الحــصانة علــى أســاس  

وبـالنظر إلى اخـتلاف الآراء في المجتمـع         . كل حالـة علـى حـدة      
ــ ــة، فــإن     ال ــعة في الممارســات الوطني ــات الواس دولي والاختلاف

القانون الساري هو الإطار المناسب للنظر في الموضـوع العـام،           
. ويجري بالفعل الترتيب لدراسة تفصيلية للممارسـات الوطنيـة     

  .ولم يؤن الأوان بعد لمناقشة النتيجة النهائية لعمل اللجنة
يـــــق المؤقـــــت وانتقـــــل إلى الموضـــــوع الجديـــــد للتطب  - ١٨

تطبــق في إســرائيل بــصفة  للمعاهــدات، فقــال إن المعاهــدات لا
وفيما يتعلـق بموضـوع نـشأة       . مؤقتة إلا في الحالات الاستثنائية    

القانون الـدولي العـرفي وإثباتـه، فـإن إسـرائيل تؤيـد إدراجـه في                
برنــامج عمــل اللجنــة الطويــل الأجــل، وترحــب بتعــيين مقــرر   

ــرائيل بقلــق العمليــة    وفي الأعــوام القريبــة تا . خــاص بعــت إس
ــة      ــد بالعرفي ــها وصــف بعــض القواع ــتي بموجب ــسطة ال وفي . المب

ــات        ــى الالتزام ــار واســعة عل ــذا التوصــيف مــن آث ــا له ضــوء م
القانونيــة للــدول، فــإن مــن المهــم اتبــاع نهــج إزاء هــذه العمليــة 

ــالحرص والمــسؤولية   ــسم ب ــة، تــدعو    . يت ــا يتعلــق بالمنهجي وفيم
ــة لاإســرائيل إلى التركيــز عل ــ علــى المــواد  ى الممارســات الراهن

ــة ــة المعطــاة لقــرارات    . المكتوب وبالإضــافة إلى ذلــك فــإن الأهمي
ــالغ، نظــرا إلى       ــا بحــرص ب ــة يجــب النظــر إليه المنظمــات الدولي

وفيمـا يتعلـق    . المناخ السياسي إلى درجة عالية الذي تتخذ فيـه        
بالنطـــاق، تتفـــق إســـرائيل مـــع المقـــرر الخـــاص في ألا يتـــضمن 
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. وع أحكاما آمرة جديدة، على الأقل في المرحلة الأوليـة      الموض
وبالنظر إلى ما سـبق وإلى جوانـب الموضـوع الأخـرى الكـثيرة              
التي تتطلب النظـر فيهـا بعنايـة، فـإن الأوان لم يـؤن بعـد للبـت                  

  .في النتيجة النهائية لعمل اللجنة
إن الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمــة موضـوع مهــم، وإن      - ١٩

ائيل تـــشارك فيمـــا أعـــرب عنـــه مـــن تـــشكك في كانـــت إســـر
ويــود وفــده أن يجــدد الإعــراب عــن رأيــه أن مبــدأ  . صــلاحيته

ــه علــى المعاهــدات، وأن    إمــا ــائم بأكمل التــسليم أو المحاكمــة ق
يتجــاوز المعاهــدات الدوليــة الملزمــة الــتي  الالتــزام المــرتبط بــه لا
ــه بوضــوح  ــود وفــده أيــضا الإعــراب مجــددا عــن   . تــشير إلي وي

ه في النظر في مفهوم الولاية القـضائية العالميـة في سـياق           شكوك
  .المبدأ المختلف تماما، وهو مبدأ إما التسليم أو المحاكمة

وفيما يتعلق بالمعاهـدات عـبر الـزمن، فـإن وفـده يؤيـد            - ٢٠
الموقف الذي بمقتضاه يجـب الـتحفظ إزاء الممارسـات اللاحقـة            

، حفاظا علـى    التي تناقض ممارسات أي طرف آخر في معاهدة       
ــدول      ــزام ال ــة الأساســي، وذلــك بــضمان عــدم الت ــدأ الموافق مب

  .بأفعال لم تعتزم هي الالتزام بها
علـق علـى    ): جمهورية إيران الإسلامية   (السيد غريبي   - ٢١

حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائيـة الأجنبيـة،          
ــة       ــة الثلاثيـ ــة للمجموعـ ــصية المطلقـ ــصانة الشخـ ــال إن الحـ فقـ

يـزال   والمـسألة الـتي لا    . مستقرة تماما في القانون الدولي العـرفي      
يتعين على اللجنة البت فيهـا هـي تحديـد الأعمـال الـتي ليـست             

تصبح مـشمولة عنـدما      من الأعمال الرسمية للدولة، وبالتالي لا     
إن وفـده يتفـق مـع       . يترك أحد أعضاء المجموعة الثلاثية منـصبه      

تركيـز اللجنـة علـى التـدوين        المقرر الخاص السابق في وجـوب       
ومــن المهــم، عــلاوة علــى ذلــك،   . علــى التطــوير التــدريجي  لا

التمييز بين التـدوين والتطـوير، وكـذلك بـين القـانون الـساري          
ومــن المهــم أيــضا تحاشــي خلــط الموضــوع  . والقــانون المنــشود

بمـــساءلة مـــسؤولي الـــدول أو بمـــسائل خلافيـــة، مثـــل الولايـــة  

ا يتعلـق بمـساءلة مـسؤولي الـدول، فـإن           وفيم ـ. القضائية العالميـة  
بمـسائل معينـة   تأكيد محكمة العـدل الدوليـة في القـضية المتعلقـة            
جيبــوتي ضــد (في مجــال المــساعدة المتبادلــة في المــسائل الجنائيــة  

 أن الدفع بحصانة مـسؤول في الدولـة هـو بطبيعتـه دفـع               )فرنسا
وبالإضــافة إلى ذلــك، . بحــصانة الدولــة جــدير باهتمــام خــاص 

 قــضيةنظــرا إلى قــرار المحكمــة ذي الحجيــة القريــب للغايــة في  و
ــة القــضائية    ــة مــن الولاي ــا (حــصانات الدول ــا ضــد إيطالي : ألماني

، الذي يؤكد من جديـد مبـدأ الحـصانة          )اليونان طرف متدخل  
ينبغـي للجنـة     من الولايـات القـضائية الجنائيـة الوطنيـة، فإنـه لا           

  .ضوعمحاولة وضع قاعدة خاصة بها في هذا المو
ولمــا كــان الموضــوع الجديــد الخــاص بــالتطبيق المؤقــت   - ٢٢

للمعاهدات يتصل في بعض جوانبه بموضـوعي المعاهـدات عـبر           
الزمن ونشأة القانون الدولي العرفي وإثباته، فإن بإمكان المقـرر          
الخاص توفير الوقت بالاسـتفادة مـن نتـائج اللجنـة فيمـا يتعلـق               

حديد قواعد جديـدة للقـانون      وفيما يتعلق بت  . بالمواضيع الأقدم 
الدولي العرفي، فإن من المشكوك فيه للغاية أن التطبيـق المؤقـت          
في حــد ذاتــه يمكــن أن يعتــبر ممارســة تــدل علــى تــشكل قاعــدة 
عرفيــة؛ فهــو يخلــو مــن الاعتقــاد بــالإلزام، حيــث إن الدولــة        

. تــــرى للمعاهــــدة المعنيــــة قيمــــة قانونيــــة في هــــذا الــــشأن لا
ــة اســتخلاص   وبالإضــافة إلى ذلــك   ســيكون مــن العــسير للغاي

ممارسة موحدة تدل على تشكل هـذه القواعـد نتيجـة للتطبيـق             
وعند تحديد الاعتقاد بالإلزام، فـإن وفـده        . المؤقت للمعاهدات 

ــالاة في الممارســات      ــهجيا المغ ــيس مــن المناســب من ــه ل ــرى أن ي
  .اللاحقة على حساب موافقة الدولة

لي العرفي وإثباته، قال    وفي موضوع نشأة القانون الدو      - ٢٣
ــة     ــيم دور وأهمي ــوازن في تقي ــاع نهــج مت إن مــن المستــصوب اتب

ــة   ــة والمحلي ــرارات الإقليمي ــود أن  . الممارســات والق ــه ي ــال إن وق
يــشير مــن جديــد إلى ضــرورة التمييــز بوضــوح بــين الولايــة        
ــة وإعطــاء كــل      ــة وللمحــاكم المحلي القــضائية للمحــاكم الدولي

لـى اللجنـة التـزام الحـذر في تقيـيم           وع. منهما قيمتها الصحيحة  
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ــانون الـــدولي العـــرفي   ــة في نـــشأة القـ ــال الانفراديـ . دور الأعمـ
ويضاف إلى ذلك أن الأعمال الانفراديـة، وبخاصـة مـا ينتـهك              
منها القانون الدولي العام، يجب حتى لـو تكـررت لعـدة أعـوام             
ألا تعتبر دليلا على قاعدة ناشئة أو على تغير طرأ علـى قاعـدة              

  .ةقائم
وفي ضــوء الحكــم القريــب لمحكمــة العــدل الدوليــة في     - ٢٤
بلجيكـا  ( المسائل المتعلقـة بـالالتزام بالمحاكمـة أو التـسليم            قضية

، يبــدو مــن الــصعب إثبــات وجــود التــزام عــام  )ضــد الــسنغال
ــدولي العــرفي    ــسليم أو المحاكمــة يقــوم علــى القــانون ال إن . بالت

في عــدد متزايــد مــن إدراج شــرط يتعلــق بالتــسليم أو المحاكمــة 
يمكــن في حــد ذاتــه أن يعتــبر دلــيلا علــى    الــصكوك الدوليــة لا

إن شروط التـسليم أو المحاكمـة الـواردة في         . نشأة قاعدة عرفية  
مشروع قـانون الجـرائم المخلـة بـسلم الإنـسانية وأمنـها لم تلـق                

وفي . للتـدوين  قبولا حسنا، وتعطي مـثلا للتطـوير التـدريجي لا      
 من الصواب أن تعيـد اللجنـة النظـر في           ضوء ما سبق، سيكون   

ممارستها، واضـعة في اعتبارهـا سـبب إدراج هـذا الموضـوع في              
  .برنامج عملها

ــثيرا عــن       - ٢٥ ــف ك ــة يختل ــسليم أو المحاكم ــزام بالت إن الالت
الولايــــة القــــضائية العالميــــة، ولا ينبغــــي الــــربط بــــين هــــذين  

 مبـدأ  ولا ينبغـي لمناقـشات اللجنـة لنطـاق وتطبيـق       . الموضوعين
الولاية القضائية العالمية أن تؤثر على أي قرار للجنة في مـسألة            

  .الالتزام بالتسليم أو المحاكمة
ينبغـي   وفيما يتعلق بموضوع المعاهدات عبر الـزمن، لا         - ٢٦

ــسير     ــة في تفـــ ــات اللاحقـــ ــدير دور الممارســـ ــة في تقـــ المبالغـــ
ــة مختلــف     . المعاهــدات ــا مــن وجــوب معامل ــده واثق ــيس وف ول
ــات ا ــات     هيئـ ــد الممارسـ ــد تحديـ ــساوية عنـ ــة متـ ــة معاملـ لدولـ

اللاحقــة، وتــساوره الــشكوك فيمــا يتعلــق بمعــنى ونطــاق ودور 
ــة ”مــصطلح  ــه علــى  . “الممارســات الاجتماعي ــتم تعليقات واخت

هذا الموضوع مؤكدا للجنة أن الآراء التي أعرب عنها ممثلوهـا           

شفويا في أثنـاء مناقـشة تقريـر اللجنـة الـسنوي لهـا نفـس أهميـة                  
  .البيانات المكتوبة وينبغي أن تحظى باهتمام متساوٍ

ــة     - ٢٧ ــة الأَولى بالرعاي ــواردة في شــرط الدول إن المــسائل ال
متشابكة للغاية مـع المـسائل المتعلقـة بمجـالات القـانون الـدولي              
ــانون       ــاص، وقـ ــدولي الخـ ــانون الـ ــك القـ ــا في ذلـ ــرى، بمـ الأخـ

ختـصاص  التجارة، ومجالات الاستثمار الـتي تكـون عـادة مـن ا           
لجنة الأمم المتحدة للقانون التجـاري الـدولي ومنظمـة التجـارة            

وبالنظر إلى تعقد الموضوع وعدم حـدوث تقـدم حـتى           . العالمية
  .الآن، فإن وفده يشك في صلاحيته أساسا

المقـررة الخاصـة المعنيـة       (السيدة إسـكوبار إرنانـديس      - ٢٨
نائيـة  بموضوع حصانة مسؤولي الدول من الولايـة القـضائية الج         

قالــت إنــه يبــدو مــن المناقــشة أن تقريرهــا الأوّلي      ): الأجنبيــة
(A/CN.4/654)     ،ــسية ــاط الخــلاف الرئي ــد نق ــد نجــح في تحدي  ق

. يفسح المجال لمزيد من المعالجة الموضوعية في تقريرها التـالي      مما
ــة وخطــة عملــها المقترحــة، علــق بعــض     وفيمــا يتعلــق بالمنهجي

وفي . اســتقرائي  اســتدلالي لاالممــثلين علــى قرارهــا اتبــاع نهــج 
ــانون المنـــشود، أيـــد معظـــم    ــانون الـــساري والقـ موضـــوع القـ
الممثلين النظر في كليهما، نظرا إلى الولايـة المزدوجـة للجنـة في      

تـزال مقتنعـة بـأن       وقالـت إنهـا لا    . التدوين والتطـوير التـدريجي    
أفـضل نهــج هـو البــدء بتحليـل الممارســات والقـانون الــساري،     

وأضـافت أنهـا مغتبطـة بمـا أُعـرب          .  القانون المنشود  ثم النظر في  
ــاع نهــج عــام، وكــذلك لاعتزامهــا      ــد واســع لاتب ــه مــن تأيي عن

  .الشروع في تقديم مشاريع مواد في تقريرها التالي
وفيمــا يتعلــق بالمــسائل الموضــوعية، كــان هنــاك توافــق   - ٢٩

ــة الموضــوع، وكــذلك علــى صــعوبته     عــام في الآراء علــى أهمي
، وهذا ما يتطلب اتباع نهج حـذر يرتكـز          لسياسيةوحساسيته ا 

وقد رأى البعض أن هنـاك صـلة وثيقـة بـين            . على توافق الآراء  
حصانة مسؤولي الدول مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة        

ــدول    ــسيادة ال ــة ب ــدول المتعلق ورغــم أن لحــصانة  . وحــصانة ال
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مسؤولي الـدول أبعـادا وظيفيـة أخـرى، فإنهـا تعتـبر أداة تكفـل             
قرار العلاقات الدولية، وبالتالي فإنها مسألة تقتضي الانتبـاه         است

وقــد قــال عــدد كــبير مــن . الحــازم إلى مبــادئ القــانون الــدولي
ــه يجــب النظــر في هــذا الموضــوع في إطــار الجوانــب      الوفــود إن

  .الأخرى للقانون الدولي، مثل مكافحة الإفلات من العقاب
ــين الحـ ــ      - ٣٠ ــز بـ ــام للتمييـ ــد عـ ــاك تأييـ ــان هنـ صانتين وكـ

الشخـــصية والموضـــوعية، وإن كـــان مـــن الـــضروري توضـــيح 
تــزال الآراء مختلفــة بــشأن نطــاق  ولا. التمييــز وعواقبــه العمليــة

كــل مــن الحــصانتين، ممــا يؤكــد اعتزامهــا المعلــن دراســة هــذه   
المسائل بتعمق من النـاحيتين النظريـة والعمليـة لوضـع مـشاريع             

نظر أيضا في بعـض     وأشار عدد من الوفود إلى جدوى ال      . مواد
قواعــد ومبــادئ مــسؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المــشروعة   

ــا ــح في الآراء بــــشأن     . دوليــ ــتلاف واضــ ــاك اخــ ــان هنــ وكــ
الاســتثناءات مــن الحــصانة الــتي يراهــا الــبعض مــبررة في حالــة    

ــة  ــذه     . الجــرائم الدولي ــا خاصــا له ــا ســتولي اهتمام ــذلك فإنه ول
  .المسألة الحساسة وفقا لما هو مخطط

ورغــم الحاجــة إلى تحليــل دقيــق، فــإن موجزهــا الأوّلي    - ٣١
يــشير إلى ســلامة الافتراضــات الــواردة في تقريرهــا التمهيــدي، 
ــرة الخمـــس     ــة لفتـ ــها المقترحـ ــة عملـ ــلامة خطـ ــالي إلى سـ وبالتـ

، الــتي تــستهدف تمكــين اللجنــة مــن   ٢٠١٦-٢٠١٢ســنوات 
تغطية الموضوع بشكل شامل ومنهجي، والانتهاء مـن القـراءة          

وأعربـت عـن امتنانهـا      .  لمشاريع المواد بنهاية هذه الفتـرة      الأولى
لما قدمته الوفود بالفعـل مـن معلومـات عـن ممارسـات الـدول،               
ــافية    ــا تتطلـــع إلى الحـــصول علـــى التفاصـــيل الإضـ وقالـــت إنهـ

  .الموعودة، وعلى المعلومات الأخرى التي تود الوفود تقديمها
قــال ): ليرئـيس لجنـة القـانون الـدو     (الـسيد كـافليش    - ٣٢

إن اللجنة تقدر كل التقدير التعليقات الـشفوية والمكتوبـة الـتي            
وفي هذا الصدد ستقدر اللجنة للغايـة       . قدمتها اللجنة السادسة  

الحــصول علــى تعليقــات مكتوبــة مــن الأعــضاء علــى مــشاريع   

المواد المتعلقة بطرد الأجانب التي تمت الموافقة عليها في القراءة          
ــة القــانون   وســتعد الأما. الأولى ــة العامــة محــضرا مــوجزا للجن ن

الــدولي لمناقــشات اللجنــة الــسادسة، وقــد أرســلت نــسخ مــن    
وسـتنظر لجنـة القـانون      . البيانات الموزعة إلى المقررين الخاصـين     

  .الدولي بكل جدية في جميع الآراء المعرب عنها
ــد  ــال ١٠٥البنـ ــدول الأعمـ ــن جـ ــة إلى :  مـ ــدابير الراميـ التـ

  )تابع( لدوليالقضاء على الإرهاب ا
، رئــيس الفريــق العامــل )ســري لانكــا(الــسيد بيريــرا   - ٣٣

ذكّـر  : المعني بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهـاب الـدولي         
، ٦٦/١٠٥بأن اللجنة السادسة، عمـلا بقـرار الجمعيـة العامـة             

ــة      ــدورة الحاليـ ــا في الـ ــسة لهـ ــررت، في أول جلـ ــد قـ كانـــت قـ
، إنـــشاء فريـــق ٢٠١٢بر أكتـــو/ تـــشرين الأول٨المعقـــودة في 

ــة     ــشاملة المتعلقـ ــة الـ ــع مـــشروع الاتفاقيـ ــته لوضـ عامـــل برئاسـ
بالإرهــاب الــدولي في صــيغته النهائيــة، ومواصــلة مناقــشة البنــد 
ــة      ــرار الجمعيــ ــب قــ ــه بموجــ ــدول أعمالــ ــذي أدرج في جــ الــ

ــة    ٥٤/١١٠ ــع المــستوى برعاي  المتعلــق بمــسألة عقــد مــؤتمر رفي
، عملا بممارسـته المـستقرة،      وقرر الفريق العامل  . الأمم المتحدة 

أن يواصــل أعــضاء مكتــب اللجنــة المخصــصة المنــشأة بموجــب  
ــة   ــة العامـ ــرار الجمعيـ ــدقاء  ٥١/٢١٠قـ ــصفتهم أصـ  عملـــهم بـ

وكــان معروضــا علــى . للــرئيس في اجتماعــات الفريــق العامــل
الفريــق العامــل تقريــر اللجنــة المخصــصة عــن دورتهــا الخامــسة   

 العامل في الدورة الخامسة     ، مع تقرير الفريق   (A/66/37)عشرة  
، والتقريــر الــشفوي لــرئيس الفريــق (A/C.6/65/L.10)والــستين 

 وكـــان معروضـــا (A/C.6/66/SR.28) ٢٠١١العامـــل في عـــام 
ســبتمبر /  أيلـول ١أيـضا علـى الفريـق العامـل الرسـالة المؤرخـة       

ــدائم لمــصر    ٢٠٠٥  الموجهــة إلى الأمــين العــام مــن المنــدوب ال
ــدة    ــم المتحـــ ــدى الأمـــ ــة  (A/60/329)لـــ ــالة المؤرخـــ ، والرســـ

 الموجهة إلى رئيس اللجنة الـسادسة       ٢٠٠٥سبتمبر  /أيلول ٣٠
 .(A/C.6/60/2)من الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة 
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 ٢٤  و٢٢وعقــد الفريــق العامــل ثــلاث جلــسات في    - ٣٤
وفي . ٢٠١٢نـوفمبر  / تـشرين الثـاني    ٦ أكتوبر و /تشرين الأول 

أكتــوبر، اعتمــد / تــشرين الأول٢٢في الجلــسة الأولى المعقــودة 
الفريــق العامــل برنــامج عملــه، وقــرر إجــراء مناقــشاته في إطــار 

وبــدأ الفريــق العامــل بمناقــشة المــسائل  . مــشاورات غــير رسميــة
ــة     ــشاملة المتعلقــ ــة الــ ــشروع الاتفاقيــ ــصلة بمــ ــة ذات الــ المعلقــ
بالإرهاب الدولي، وأعقب ذلك بـالنظر في مـسألة عقـد مـؤتمر             

وانخــرط أيــضا الــرئيس . وى برعايــة الأمــم المتحــدةرفيــع المــست
، منــسقة مــشروع الاتفاقيــة )اليونــان(والــسيدة ماريــا تيلاليــان 

الشاملة، في اتصالات ثنائية مـع الوفـود المهتمـة بـشأن المـسائل              
ــشاملة    ــة ال ــشروع الاتفاقي ــصلة بم ــة ذات ال ــسة . المعلق وفي الجل

أجــرى الفريــق نــوفمبر، / تــشرين الثــاني٦الأخــيرة المعقــودة في 
العامل مشاورات غير رسمية بشأن مشروع الاتفاقيـة الـشاملة،          

  .واختتم أعماله
ــادل الآراء في      - ٣٥ ــال في تقديمــه مــوجزا غــير رسمــي لتب وق

ــود       ــشاملة إن الوف ــة ال ــشروع الاتفاقي ــشأن م ــل ب ــق العام الفري
كررت إدانتـها الـشديدة للإرهـاب بجميـع أشـكاله ومظـاهره،             

ى ما توليه من اهتمام لوضع مـشروع        وشددت بصفة عامة عل   
وأعرب بعض الوفـود عـن      . الاتفاقية الشاملة في صيغته النهائية    

ــوافر الإرادة      ــة بت ــة المتبقي ــسائل المعلق ــسوية الم ــيقين بإمكــان ت ال
وأشير إلى الدعوة إلى إبرام الاتفاقية الـواردة        . السياسية اللازمة 

 ٢٠٠٥في وثيقــــــة نتــــــائج مــــــؤتمر القمــــــة العــــــالمي لعــــــام  
(A/RES/60/1) وإلى دعــوات مماثلــة في ســياق الجمعيــة العامــة ،
ــن  ــن    . ومجلـــس الأمـ ــهاء مـ ــة الانتـ ــود أهميـ ــدة وفـ ــدت عـ وأكـ

ــى أســاس      ــدما عل ــدت اســتعدادها للمــضي ق المفاوضــات، وأب
ــام    ــسق لع ــراح المن ــذا  (A/62/37) ٢٠٠٧اقت ــشيرة إلى أن ه ، م

  .الاقتراح لم يرفضه أي وفد بعد
المــــضي قــــدما بتــــسرع في غــــير أنــــه قيــــل أيــــضا إن   - ٣٦

المفاوضات لن يفيد، وإن المسائل المتبقيـة ينبغـي عـدم التـهوين             
وأكـد  . من شأنها أو تـسويتها علـى أسـاس تفـسيرات متنافـسة            

بعــض الوفــود أن المــسائل المعلقــة ليــست سياســية فحــسب،       
ــام   بـــل ــة أيـــضا؛ وأن اقتـــراح عـ  لم يحـــل جميـــع ٢٠٠٧قانونيـ

ــتي أثــيرت في غــضون الم   ــه إذا كــان  المــشاكل ال فاوضــات؛ وأن
ــوفيقي الحقيقــي     لا ــراح، فــإن الحــل الت ــتعين رفــض هــذا الاقت ي

ــد مـــن العوامـــل     ــد يتطلـــب المزيـ ــة قـ بـــشأن مـــشروع الاتفاقيـ
وأكــدت وفــود أخــرى أن المفاوضــات اســتمرت . والتنــازلات

ــام     ــراح ع ــوام، وأن اقت ــدة أع ــسق   ٢٠٠٧ع ــه المن ــذي قدم ، ال
  .ة خمسة أعوامكنص توفيقي، ظل مطروحا على المائدة لمد

وفيمــا يتعلــق بالمــسائل المعلقــة الــتي تكتنــف مــشروع      - ٣٧
الاتفاقية، فإن وفودا عديدة أكدت من جديد دعمهـا لاقتـراح      

، واعتبرته نصا توفيقيا صـالحا وسـليما مـن          ٢٠٠٧المنسق لعام   
ــشواغل       ــال إلى معالجــة ال ــشكل فع ــسعى ب ــة ي ــة القانوني الناحي

ى إن مـشروع الاتفاقيـة يجـب        وقيـل مـرة أخـر     . المختلفة المثارة 
أن يعتـــبر صـــكا مـــن صـــكوك القـــانون الجنـــائي يتعامـــل مـــع   

ــة  ــة الفردي وأشــير عــلاوة علــى ذلــك إلى أن   . المــسؤولية الجنائي
الاقتراح يحترم بـشكل سـليم تماميـة القـانون الإنـساني الـدولي،              

يستبق أيا من قواعد القـانون الإنـساني الـدولي المنطبقـة             وأنه لا 
ــل     علــى الأعمــال   ــتراع المــسلح، ب ــاء ال ــتي تقــع أثن ــة ال الإرهابي

  .يسعى إلى تعزيز مجموعة القوانين هذه
 ٢٠٠٢وجددت وفـود معينـة تفـضيلها لاقتـراح عـام              - ٣٨

لمنظمــة التعــاون الإســلامي، وإن كانــت قــد أبــدت اســتعدادها 
ومـــع ذلـــك . ٢٠٠٧الـــدائم للنظـــر في اقتـــراح المنـــسق لعـــام  
ــسائل     ــى ضــرورة معالجــة الم ــة الموضــوعية  شــددت عل  القانوني

المعلقـــة، الـــتي تـــرى أنهـــا لم تعـــالجَ بـــشكل مـــرض في اقتـــراح   
وجرى التشديد في هذا السياق على الحاجـة إلى         . ٢٠٠٧ عام

وضــع تعريــف قــانوني واضــح للإرهــاب يفــرق بــين الإرهــاب   
والنضال المشروع للشعوب الـتي تمـارس في كفاحهـا حقهـا في             

علـــى أن مـــشروع وجـــرى التـــشديد كـــذلك . تقريـــر المـــصير
الاتفاقية يمكن، إذا وضع بالشكل المناسب، أن يعـالج عناصـر،           
مــن قبيـــل الأســباب الدفينـــة للإرهــاب، لم تحـــظَ حــتى اليـــوم     
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بالاهتمــام الكــافي في الجهــود المبذولــة للقــضاء علــى الإرهــاب   
ومــن أجــل . الــدولي، دون ربطهــا بالــضرورة بقــرار مــلازم لهــا

 في الاعتبـــار، جـــرى وضـــع عناصـــر مـــشروع الاتفاقيـــة هـــذه 
  .التشديد على عدم التعجل في المفاوضات المتعلقة بهذا الصك

وأعــرب أيــضا عــن رأي يقــول إن مــشروع الاتفاقيــة     - ٣٩
يجـب أن يغطـي أعمـال الأفـراد الـذين يـسيطرون بالفعـل علـى         
جماعــات مــسلحة، ســواء في غــضون نــزاع مــسلح أو في زمــن 

ــدما لا  ــسلم، عن ــانون تكــون هــذه الأعمــال مــشمو   ال لة في الق
الإنــــساني الــــدولي، وتكــــون الاقتراحــــات الــــسابقة المتعلقــــة  

ــذه ــد ســــــــحبت   بهــــــ ــة قــــــ  (A/C.6/65/WG.2/DP.1النقطــــــ
ــى    ). A/AC.252/2005/WP.2 و ــضا علــ ــد أيــ ــرى التأكيــ وجــ

ضـــرورة إدراج الأنـــشطة الـــتي تقـــوم بهـــا القـــوات العـــسكرية 
للدولة في زمن السلم، وكذلك ضرورة معالجة مسألة إرهـاب         

  .لةالدو
 ٢٠٠٢وجددت وفـود معينـة تفـضيلها لاقتـراح عـام              - ٤٠

، والـذي   )، المرفـق الرابـع    (A/57/37الذي قدمه المنـسق الـسابق       
يرتكز على لغة سبق قبولها مستمدة من الاتفاقية الدولية لقمع          
ــن صــكوك مكافحــة      ــا م ــل وغيره ــة بالقناب الهجمــات الإرهابي

نهـا مـستعدة    ومع ذلك ذكرت هذه الوفود أ     . الإرهاب الحديثة 
ــام   ــراح ع ــذا  ٢٠٠٧للنظــر في اقت ــديل، إذا أفــضى ه ، دون تع

ــات   ــاجح للمفاوضــ ــام نــ ــراح إلى اختتــ ــير إلى أن . الاقتــ وأشــ
. المطلــوب هــو نهــج مــرن لفــتح الطريــق المــسدود أمــام الوفــود  

ومن الضروري تلاقي الأفكار على المستوى المفاهيمي، وهـذا         
 المفاوضــات، معنــاه معالجــة الفهــم الخــاطئ الــذي يعــوق تقــدم 

ــة    ولا ــه بنطــاق مــشروع الاتفاقي ــق من ــا يتعل وجــرى . ســيما م
التأكيــد أيــضا علــى أنــه لــيس هنــاك ســبب يمكــن أن يجعــل         
ــه لــيس مــن اللائــق     ــة مــشروعة، ولــذلك فإن الأعمــال الإرهابي

  .الخلط بين تقرير المصير والإرهاب

وفيما يتعلق بالأعمـال المقبلـة، رأى بعـض الوفـود إنـه               - ٤١
 مأزق المفاوضـات في اجتماعـات اللجنـة المخصـصة           إذا استمر 

، فـــإن الأوان يكـــون قـــد آن لإعـــادة ٢٠١٣المرتقبـــة في عـــام 
. النظر في أساليب العمل وفي الإطار الـشامل لعمليـة التفـاوض         

وأعـــرب بعـــض الوفـــود عـــن الإحبـــاط لأنـــه رغـــم النـــداءات  
المستمرة للمجتمع الدولي لإبرام مشروع الاتفاقيـة، فإنـه يبـدو           

وبــالنظر إلى هــذا المــأزق  .  الإرادة الــسياسية المطلوبــة غائبــة أن
والتردد الواضح في إجراء مناقـشات موضـوعية بـشأن المـسائل            
المعلقة، فقد اقتُـرح أن تفكـر الوفـود بجديـة فيمـا يـتعين عملـه،            
هل تستمر بنفس الطريقة، أم تضع خطة عمـل واضـحة تحـدد             

  .كيفية المضي قدما
ــات   - ٤٢ ــصا لتعليق ــا لاحظــت أن    وتلخي ــال إنه ــسقة، ق  المن

بيانات الوفود أثنـاء الاجتمـاع تـشير إلى أن الاتفـاق الـسياسي              
زال اخـتلاف    وما. يزال عسير المنال   على مشروع الاتفاقية لا   

ــة     ــشروع الاتفاقيــ ــتثناء في مــ ــر الاســ ــز في عناصــ الآراء يتركــ
ــادة   ــشروع المـ ــشمولة في مـ ــرت  . ٣المـ ــسياق ذكّـ ــذا الـ وفي هـ

ى بالأساس المنطقي لعناصر المجموعـة الـشاملة        المنسقة مرة أخر  
ــها في عــام   ــتي قدمت ــة عــشرة   ٢٠٠٧ال ــدورة الحادي ــاء ال  في أثن

، والـتي تمثلـت في فقـرة إضـافية في           (A/62/37)للجنة المخصصة   
 جديـدة في مـشروع    ٥، وفقرة   ٤الديباجة، وإضافة إلى الفقرة     

وكانــت عناصــر ). ١٨الــتي كانــت مــشروع المــادة   (٣المــادة 
موعة حصيلة مناقشات مكثفـة بـين الوفـود اسـتغرقت عـدة           المج

ــلآراء     ــور علــى توافــق ل ــذل للعث . أعــوام ونجمــت عــن جهــد بُ
ــراءة مــشروع      ــتعين ق ــه ت ــود كــذلك بأن ــسقة الوف وذكّــرت المن

 ككـــل وبـــالاقتران بالأحكـــام الأخـــرى في مـــشروع ٣ المـــادة
  .٢الاتفاقية، ولا سيما مشروع المادة 

ــة  وأشــارت المنــسقة إلى  - ٤٣  أن المقــصود بمــشروع الاتفاقي
ــال     ــع الأعمـ ــاون في منـ ــانون وتحـــسين التعـ ــراغ في القـ ــد فـ سـ

ــا   ــة مرتكبيه ــة وملاحق ــال   . الإرهابي ــف الأعم ــت إن تعري وقال
ــادة     ــشروع الم ــوارد في م ــة ال ــف  ٢الإرهابي  ســيكون أول تعري
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وعلـى الـرغم مـن اهتمـام        . شامل يدرج في صك قـانوني دولي      
ألة الإرهــاب، فــإن الاتفــاق علــى  المجتمــع الــدولي الواســع بمــس 

زال غائبـــا، وسيـــضيف  تحديـــد دقيـــق لمـــا يـــشكل إرهابـــا مـــا 
  .مشروع الاتفاقية قيمة كبرى في هذا الصدد

وقالت المنسقة مرة أخرى إن مشروع الاتفاقية صـك           - ٤٤
لإنفــاذ القــانون يؤكــد المــسؤولية الجنائيــة الفرديــة علــى أســاس  

ن هنـا فإنـه يركـز علـى الفـرد           وم. الالتزام بالتسليم أو المحاكمة   
ــا في الـــصكوك    ــة، وهـــذا نهـــج متبـــع دومـ ولـــيس علـــى الدولـ

غــير أن المنــسقة أشــارت إلى أن . القطاعيــة لمكافحــة الإرهــاب
مجالات أخرى للقانون، ومنها ميثاق الأمم المتحـدة، والقـانون    
الإنــساني الــدولي، وقــانون مــسؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير  

ــا، تتطــر  ــدول المــشروعة دولي ــضاف إلى . ق إلى التزامــات ال وي
ــة      ــضمن بعــض الأحكــام المتعلق ــة يت ذلــك أن مــشروع الاتفاقي

 مـن   ١وأشارت المنسقة أيضا إلى أن الفقـرة        . بالتزامات الدول 
 تهتم بأي شخص يرتكب جريمة بـشكل غـير          ٢مشروع المادة   

بشكل غـير  ”وتعبير  “ أي شخص ”وعبارة  . مشروع ومتعمد 
ــا مفتـــاح فهـــم ن “ مـــشروع طـــاق الحـــصانة الشخـــصية في  همـ

  . مشروع الاتفاقية
 يهـدف   ٣وذكّرت المنسقة أيـضا بـأن مـشروع المـادة             - ٤٥

إلى إخراج بعض الأنشطة من نطاق مشروع الاتفاقية، وذلـك          
ــل      ــا بالفع ــانون تنظمه ــاك مجــالات أخــرى للق . أساســا لأن هن

ــادة حكــم ضــمان صــيغ في شــكل حكــم        ــذه الم ــشروع ه وم
ــق   ــل للتطبي ــانوني قاب ــسقة أن    و. ق ــسياق أكــدت المن ــذا ال في ه

مشروع الاتفاقية لن يعمل في فراغ، بل سينفذ في سياق إطـار   
ولـــذلك فـــإن مـــن الـــضروري احتـــرام تماميـــة . قـــانوني شـــامل

مجالات القانون الأخـرى هـذه، وهنـاك اجتـهاد قـضائي يـدعم              
والمقصود بالعناصـر الإضـافية في المجموعـة الـشاملة          . هذا النهج 

لإفــلات مــن العقــاب لــيس مزمعــا، وأن تماميــة تعزيــز فهــم أن ا
ــها القــانون الإنــساني الــدولي،     مجــالات القــانون الأخــرى، ومن

جــدال فيــه،  وذكّــرت المنــسقة أيــضا بمفهــوم مهــم لا . مــصونة

يـشكلون، في أي ظـرف، هـدفا مـشروعا،           وهو أن المدنيين لا   
  .سواء في نزاع مسلح أو في أوقات السلم

مشروع القـرار المقتـرح في دورة      وأشارت المنسقة إلى      - ٤٦
، )٨٩، الفقــرة (A/C.6/66/SR.28 للفريــق العامــل ٢٠١١عــام 

فقالــت إنهــا راغبــة في مناقــشة هــذه المــسألة مــع الوفــود في أي  
ــت ــصاحب الـــصك    . وقـ ــذي سيـ ــذا، الـ ــرار هـ ــشروع القـ ومـ

القــانوني والــذي يعتــبر جــزءا مــن المجموعــة التوفيقيــة الــشاملة،  
علقـــة المتبقيـــة الـــتي تبـــدو غـــير قابلـــة قُـــدم لتحديـــد المـــسائل الم

  .للتحديد، ولتسهيل توافق الآراء
وأشــارت المنــسقة إلى أنــه في غــضون المــشاورات غــير   - ٤٧

، اتضح من   ٢٠١٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٦الرسمية المعقودة في    
ــف       ــة أن مواق ــصالات الثنائي ــاء الات ــتي جــرت أثن ــشات ال المناق

قي ممكن، رغم التوقـف     الوفود لم تتحرك بعد صوب حل توفي      
ولــن يتــسنى الخــروج مــن المــأزق . لمــدة عــام مــن أجــل الــتفكير

ــود   ــن جانـــب الوفـ ــية مـ ــداء إرادة سياسـ ــه  . دون إبـ ــدو أنـ ويبـ
ــتمرار في عقـــد اجتماعـــات في ظـــل    لا طائـــل مـــن وراء الاسـ

الغيـــاب الواضـــح لوجـــود الإرادة المطلوبـــة للتوصـــل إلى حـــل 
توصـــل إلى حـــل  إن الجهـــود المتواصـــلة لل . تـــوفيقي حقيقـــي 

للمسائل المعلقة يعوقها التردد الظاهر في المضي قدما، فـالوفود          
تزال على مواقفهـا المفـضلة، علـى الـرغم مـن             المهتمة بالأمر لا  

المحـاولات المتكـررة لـشرح الأسـاس المنطقـي لعناصـر المجموعـة        
ــة    . الــشاملة وهــذا الموقــف يعكــس تناقــضا ملحوظــا مــع الرغب

وار صريح وبنّاء بشأن المسائل الـصعبة       المعلنة في الدخول في ح    
ــرئيس     ــرب الـ ــد أعـ ــشاملة، وقـ ــة الـ ــشروع الاتفاقيـ ــة بمـ المتعلقـ

. والأصدقاء عن تفاؤلهم بأن حل المسائل القانونيـة لـيس ببعيـد         
ــة       ــسياسية المطلوب ــن المهــم شــحذ الإرادة ال ــإن م ــك ف ــع ذل وم

  .للتغلب على العقبة الأخيرة
 المـستوى، فقـال     وتحدث عن مسألة عقـد مـؤتمر رفيـع          - ٤٨

 تــشرين ٢٤إنــه في أثنــاء المــشاورات غــير الرسميــة المعقــودة في   
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ــوبر /الأول ــراح    ٢٠١٢أكت ــد المــصري طــرح الاقت ــاد الوف ، أع
 بـشأن عقـد مـؤتمر رفيـع       ١٩٩٩الذي كـان قـد قدمـه في عـام           

ــم المتحــدة   ــة الأم ــستوى برعاي ــرة   . الم ــد موضــحا م ــال الوف وق
عامــل مــع الجوانــب أخــرى إن الأمــر يحتــاج إلى خطــة عمــل للت

ومثــل . القانونيــة والإجرائيــة لمكافحــة الإرهــاب بــشكل فعــال 
هــذا المــؤتمر ســيتيح محفــلا لمناقــشة جميــع المــسائل ذات الــصلة،  
ومنها الأسـباب الدفينـة للإرهـاب، ويمكـن أن يـسهم مـساهمة              

وأكــد الوفــد . فعالــة في المفاوضــات المتعلقــة بمــشروع الاتفاقيــة
أن الــدعوة إلى عقــد المــؤتمر يجــب  مقــدم الاقتــراح مــن جديــد  

ــهاء مــن       ــا بالانت ــا وعــدم ربطه ــا مــن حيــث مزاياه النظــر إليه
ــشاملة   ــة الـ ــشروع الاتفاقيـ ــذلك إلى أن   . مـ ــد كـ ــار الوفـ وأشـ

اقتراحــه يحظــى بتأييــد بلــدان حركــة عــدم الانحيــاز، والمجموعــة 
  .الأفريقية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية

.  الوفـود الإعـراب عـن تأييـدها للاقتـراح          وكرر بعض   - ٤٩
وعـززت الموقـف الــذي مـؤداه أن المــؤتمر يجـب النظــر إليـه مــن      

ــة    ــهاء مــن مــشروع الاتفاقي ــاه وعــدم ربطــه بالانت . حيــث مزاي
وقيل إن المؤتمر يمثل طريقا جديدا للمضي قدما، ويتـيح فرصـة            

 وأشـار . لمعالجة المسائل المعلقة، وييسر إبرام مـشروع الاتفاقيـة        
بعــض الوفـــود إلى أن الوقـــت قـــد حـــان لعقـــد المـــؤتمر الرفيـــع  
ــرب وقــت ممكــن دون أي      ــده في أق ــه يجــب عق ــستوى، وأن الم

وبينمــا أيــدت وفــود أخــرى عقــد المــؤتمر مــن  . شــروط مــسبقة
واقترحـت أن   . حيث المبدأ، فإنها تساءلت عن توقيته وجـدواه       

ــق العامــل      ــة، وقالــت إن الفري ــة لمــشروع الاتفاقي تظــل الأولوي
التابع للجنة الـسادسة واللجنـة المخصـصة المنـشأة عمـلا بقـرار              

ــة   ــة العامـ ــلة   ٥١/٢١٠الجمعيـ ــبان لمواصـ ــلان المناسـ ــا المحفـ  همـ
ولـذلك فـإن الوقـت لم يحـن         . المفاوضات بشأن المسائل المعلقة   

بعــد لعقــد المــؤتمر الرفيــع المــستوى، ولا ينبغــي مناقــشة مــسألة   
  .اقيةعقده إلا بعد الانتهاء من مشروع الاتف

تقريــــــر اللجنــــــة :  مــــــن جــــــدول الأعمــــــال٨٢البنــــــد 
بميثـــــاق الأمـــــم المتحـــــدة وبتعزيـــــز دور  المعنيـــــة الخاصـــــة
  (A/C.6/67/L.3)) تابع( المنظمة

 A/C.6/67/L.3مشروع القرار 

  .A/C.6/67/L.3اعتمد مشروع القرار   - ٥٠
تكلم تعليلا لموقفـه، فـشكر      ): الفلبين(السيد ده فيغا      - ٥١

م دور فعـــال في اعتمـــاد مـــشروع القـــرار جميــع مـــن كـــان له ـــ
A/C.6/67/L.3   ،الــذي ســيحيي ذكــرى رواد اللجنــة الخاصــة ،

ــدعم      ــسلمية للتراعــات ب ــسوية ال ــدور المحــوري للت وســيؤكد ال
  .حكم القانون والحفاظ على السلم والأمن الدوليين

 لموقفـه، فـذكّر     تكلم تعليلا ): أرمينيا (السيد نازاريان   - ٥٢
لإعـــلان مـــانيلا بـــشأن تـــسوية المنازعـــات  بـــالمغزى التـــاريخي 

الدوليــة بالوســائل الــسلمية، الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة في 
إن القرار الـذي يـشيد بهـذا        . ١٩٨٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٥

  .الإعلان قرار مناسب جاء في وقته
تقريـر لجنـة الأمـم المتحـدة        :  من جـدول الأعمـال     ٧٧البند  

عمـــال دورتهـــا الخامـــسة للقـــانون التجـــاري الـــدولي عـــن أ 
 L.8)  وA/C.6/67/L.7) تابع(والأربعين 

ــسيدة كيـــدينوس   - ٥٣ ــسا (الـ ــشروعي  ): النمـ ــدمت مـ قـ
 المـــتعلقين بتقريـــر لجنـــة الأمـــم L.8  وA/C.6/67/L.7القـــرارين 

المتحدة للقانون التجاري الـدولي عـن أعمـال دورتهـا الخامـسة             
لناجمــة عــن والأربعــين، وقالــت إنــه نظــرا إلى المــشاكل الفنيــة ا 

ــرار      ــدمو مــشروع الق ــدرج مق ــداري، لم ي إعــصار ســاندي الم
الاتحــاد : ، وهــمA/C.6/67/L.8)(الجــامع المتعلــق بتقريــر اللجنــة 

الروســـي، الأرجنـــتين، أرمينيـــا، إســـبانيا، أســـتراليا، إســـتونيا،  
إســرائيل، ألبانيــا، ألمانيــا، أوغنــدا، أوكرانيــا، أيرلنــدا، إيطاليــا،  

ــا، بن  ــال، بلغاري ــا،    البرتغ ــد، تركي ــيلاروس، تايلن ــدا، ب ــا، بولن م
ــة      ــود، الجمهوريـ ــل الأسـ ــا، الجبـ ــاغو، جامايكـ ــداد وتوبـ ترينيـ
التــشيكية، جمهوريــة كوريــا، جمهوريــة مقــدونيا اليوغوســلافية 
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الــسابقة، جمهوريــة مولــدوفا، الــدانمرك، رومانيــا، الــسلفادور،  
ســلوفاكيا، ســلوفينيا، ســنغافورة، الــسويد، سويــسرا، شــيلي،   

الــصين، غــابون، غواتيمــالا، فرنــسا، الفلــبين، فترويــلا صــربيا، 
ــة ( ــة-جمهوري ــدا،    ) البوليفاري ــا، كن ــبرص، كرواتي ــدا، ق ، فنلن

ــشتاين،    ــا، ليختن ــا، لكــسمبرغ، ليتواني ــا، لاتفي ــا، كيني كولومبي
ــدا    ــا العظمــــى وأيرلنــ المكــــسيك، المملكــــة المتحــــدة لبريطانيــ

نغاريا، هولنـدا،   الشمالية، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، الهند، ه     
  .الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان

الــنص يحــذو حــذو قــرار العــام الــسابق،      وقالــت إن   ‐ ٥٤
ــة   ــرات قليل ــرات مــن   . باســتثناء فق ــة ٨ إلى ٢ففــي الفق  المتعلق

بأعمال اللجنـة في دورتهـا الخامـسة والأربعـين، أثنـت الجمعيـة              
واعتمـاد دليـل اشـتراع      العامة على اللجنة لانتهائها مـن إعـداد         

ــد     ــومي وقواعــ ــتراء العمــ ــة للاشــ ــوذجي للجنــ ــانون النمــ القــ
؛ ٢٠١٠الأونــــسيترال للتحكــــيم بــــصيغتها المنقحــــة في عــــام 

وأحاطت علما بالتقدم الذي أحرزته اللجنة في عملـها المتعلـق           
ــصال الحاســوبي      ــسوية المنازعــات بالات ــق وت ــالتحكيم والتوفي ب

ــة وقـ ــ   ــارة الإلكترونيـ ــر والتجـ ــصالح  المباشـ ــسار والمـ انون الإعـ
الضمانية، كما لاحظت المناقـشات الـتي أجرتهـا اللجنـة بـشأن             
ــالات      ــستقبلا في مجـ ــا مـ ــضطلع بهـ ــن أن تـ ــتي يمكـ ــال الـ الأعمـ
الاشتراء العمومي وما يتصل بها من مجالات؛ ولاحظـت أيـضا           
مــشاريع اللجنــة الــتي تهــدف إلى تــرويج ســبل التطبيــق الموحــد  

بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيـذها     الفعال لاتفاقية الاعتراف    
 ٢٠١٠ولاحظت أن اللجنة قـررت التوصـية باسـتخدام طبعـة          

) اليونيـدروا (من مبادئ المعهد الدولي لتوحيد القـانون الخـاص          
ــوترمز     ــتخدام إنكـ ــة، وباسـ ــة الدوليـ ــالعقود التجاريـ ــصلة بـ المتـ

ــون  ٢٠١٠ ــشور المعن ــسيترال  ”، وإصــدارها المن نــصوص الأون
  .“اليونيدروا المتعلقة بالمصالح الضمانيةومؤتمر لاهاي و

 إلى مـذكرة للأمانـة العامـة تحـدد          ١١وأشارت الفقرة     - ٥٥
فيها عـددا مـن المـسائل الـتي يرتـأى أن توليهـا اللجنـة الاعتبـار                  
لدى وضع بارامترات خطة استراتيجية خاصة بها، وإلى اتفـاق   

ــسادسة والأربعــين في      ــى أن تنظــر خــلال دورتهــا ال ــة عل اللجن
ورحبـت  . الاعتبارات الاسـتراتيجية وأن تـوفر التوجيـه بـشأنها         

 بافتتاح مركز الأونسيترال الإقليمي لآسـيا والمحـيط         ١٣الفقرة  
ــاني    ــانون الث ــا في ك ــة كوري ــادئ في جمهوري ــاير /اله ، ٢٠١٢ين

. والعروض المقدمة من دول أخـرى لاستـضافة مراكـز إقليميـة           
تها وحدة سـيادة   علما بالإحاطة التي قدم١٧وأحاطت الفقرة   

القــانون ومــا تلاهــا مــن مــساهمة اللجنــة في الاجتمــاع الرفيــع    
ــستوى ــرة  . المـ ــدت الفقـ ــر   ٢٠وأكـ ــة المحاضـ ــودة نوعيـ  أن جـ

المــوجزة تظــل هــي الخيــار الأفــضل للحفــاظ علــى الأعمــال        
التحــضيرية لعمــل اللجنــة كاملــة دقيقــة، ورحبــت بمــا اتفقــت   

والأربعـين تقييمـا   عليه اللجنة من أن تجري في دورتهـا الـسابعة           
 ٢١وتناولــت الفقــرة . لتجربــة اســتخدام التــسجيلات الرقميــة

ــرة     ــرح للفتــ ــتراتيجي المقتــ ــار الاســ ــة للإطــ ــتعراض اللجنــ اســ
 واستعراضها للخطة البرنامجية المقترحـة لفتـرة        ٢٠١٥-٢٠١٤

ــرة     ــضا إلى الفق ــسنتين، وأشــارت أي ــة   ٤٨ال ــرار الجمعي ــن ق  م
ــة  ــاوب   ٦٦/٢٤٦العام ــة تن ــة بخط ــد الاجتماعــات  المتعلق . عق

 أهمية تعزيز استخدام النصوص المنبثقة مـن  ٢٣وأكدت الفقرة   
 بنـــشر العديـــد مـــن    ٢٤أعمـــال اللجنـــة، ورحبـــت الفقـــرة    

  .النصوص هذه
ــرار     - ٥٦ ــشروع القــ ــرب مــ ــق A/C.6/67/L.7وأعــ ، المتعلــ

بتوصــيات لمــساعدة مؤســسات التحكــيم وغيرهــا مــن الهيئــات 
واعـــد الأونـــسيترال المهتمـــة فيمـــا يخـــص التحكـــيم بمقتـــضى ق 

، عن التقدير للجنـة     ٢٠١٠للتحكيم، بصيغتها المنقحة في عام      
الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي لــصوغها واعتمادهــا  

، وأوصــــــى )، المرفــــــق الأول(A/67/17لهــــــذه التوصــــــيات  
باستخدامها في تسوية المنازعات التي تنشأ في سياق العلاقـات          

  .التجارية الدولية
  .٣٥/١٧سة الساعة رفعت الجل  

  


	اللجنة السادسة
	محضر موجز للجلسة الثالثة والعشرين

	المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء، 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، الساعة 30/15
	الرئيس: السيد سرغييف (أوكرانيا)
	المحتويات
	البند 79 من جدول الأعمال: تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتيها الثالثة والستين والرابعة والستين (تابع)
	البند 105 من جدول الأعمال: التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي (تابع)
	البند 82 من جدول الأعمال: تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة (تابع)
	البند 77 من جدول الأعمال: تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الخامسة والأربعين (تابع)
	افتتحت الجلسة الساعة 30/15.
	البند 79 من جدول الأعمال: تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتيها الثالثة والستين والرابعة والستين (تابع) (A/67/10)
	1 - السيد هانامي (اليابان): ردّ على ما طلبته اللجنة من معلومات من الدول عن قوانينها وممارساتها الوطنية بشأن الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية، فقال إن القانون الياباني لا يحدد هذه الأشكال من الحصانة. وفي الحالات النادرة التي كان من الضروري فيها تحديد الحصانة الشخصية أو الحصانة الموضوعية، كان يشار إلى القرارات السابقة لمحكمة العدل الدولية وإلى ما يقبله عموما المحامون الدوليون وممارسات الدول. وقال في هذا الصدد إنه إذا كانت اللجنة ستنظر في توسيع الحصانة الشخصية لتشمل من هم خارج المجموعة الثلاثية، فسيكون من الضروري مناقشة معايير تحديد المشمولين من مسؤولي الدول.
	2 - إن الوفد الياباني سيواصل متابعة عمل اللجنة في الاعتراض على موضوع نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته. وفيما يتعلق بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة، فإنه يؤيد ما خلصت إليه اللجنة من أن التحليل المتعمق لحكم محكمة العدل الدولية في قضية المسائل المتعلقة بالالتزام بالمحاكمة أو التسليم (بلجيكا ضد السنغال) يجب أن يسبق ويبصّر أي قرار يتخذ لإنهاء العمل في هذا الموضوع. وسيكون من المفيد للمناقشات الجارية في اللجنة أن تتمكن اللجنة أيضا من بحث الالتزام من وجهة نظر نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه.
	3 - وأشار المتكلم إلى التقرير الثالث الذي أعده رئيس الفريق الدراسي المعني بالمعاهدات عبر الزمن، فيما يتعلق بالاتفاقات اللاحقة والممارسات اللاحقة للدول خارج الإجراءات القضائية وشبه القضائية، فقال إن هذا التقرير يكشف عن صعوبة جمع الأدلة على ممارسات الدول بشأن ”الاتفاقات اللاحقة“ و ”الممارسات اللاحقة“ عملا بالمادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، في غياب تحديد واضح لنطاق هذه التعابير. وتثني اليابان على قرار اللجنة تغيير شكل العمل بتعيين مقرر خاص للتركيز على هذا الموضوع الفرعي.
	4 - وانتقل إلى عمل الفريق الدراسي المعني بشرط الدولة الأَولى بالرعاية، فقال إن التقرير النهائي المقترح الذي يقدم مبادئ توجيهية وأحكاما نموذجية للتفاوض على شروط الدولة الأَولى بالرعاية يمكن أن يقدم مساهمة طائلة في توفير قدر أكبر من اليقين والاستقرار في مجال قانون الاستثمار. ونظرا إلى الدور الهام لشرط الدولة الأَولى بالرعاية في معاهدات الاستثمار واتفاقات التجارة الثنائية، فإن وفده سيواصل متابعة مناقشات الفريق الدراسي عن كثب.
	5 - السيد أبريكو (غانا): علق على موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، فقال إن اللجنة قد تود التعامل مع لجنة الاتحاد الأفريقي المعنية بالقانون الدولي، التي تعكف على النظر في أحكام ذات صلة من نظام روما الأساسي. ونظرا إلى الاتجاه إلى محاكمة مسؤولي دول سابقين أمام محاكم وطنية ودولية، فإنه يتعين على المقرر الخاص المعني بهذا الموضوع أن يبحث هل قصد واضعو نظام روما الأساسي إنشاء قاعدة تخصيص لهؤلاء الأشخاص إزاء مكافحة الإفلات من العقاب؛ وكيف تسنى لمحكمة العدل الدولية البت في القضايا القريبة إذا كانت الدول المعنية قد شكت من محاولات المحكمة ممارسة الولاية القضائية الجنائية على مسؤولي الدول، بدلا من أن تمارسها المحاكم الوطنية لبلدان أخرى؛ وماذا سيكون موقف محكمة العدل الدولية أو أي محكمة جنائية وطنية أو دولية في القضايا التي تسمح فيها القوانين الداخلية للدولة أو دستورها لفئة معينة من موظفي الدولة المزعوم ارتكابهم جرائم خطيرة بالبقاء في وظائفهم مدى الحياة، وبذلك يتفادون المساءلة ويظلون أحرارا في معاودة ارتكاب الجريمة.
	6 - إن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة مسألة تتعلق بالقانون العرفي وتظل، على غرار الموضوع ذي الصلة، وهو الولاية القضائية العالمية، محل خلاف، ما لم تكن مكرسة في معاهدات ملزمة للدول الأطراف. إن حل المأزق في هذين الموضوعين المتلازمين يقتضي الكف عن إحالة موضوع الولاية القضائية العالمية بين اللجنة السادسة ولجنة القانون الدولي ذهابا وإيابا، وإلقاء مسؤولية التقدم على عاتق الفريق العامل التابع للجنة السادسة والمعني بمبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه. إن الرد في النهاية يمكن أن يوجد في عالمية نظام روما الأساسي.
	7 - وفيما يتعلق بالتطبيق المؤقت للمعاهدات، فإن دستور غانا ينص على وجوب تصديق البرلمان على جميع الاتفاقات، وإن كانت غانا قد وقّعت عددا من المعاهدات التي تتطلب النفاذ المؤقت إلى أن يتم التصديق عليها. وقد يود المقرر الخاص المعني بهذا الموضوع النظر في الأثر القانوني لعدم التصديق على الجزء الحادي عشر من اتفاقية قانون البحار. ومع ذلك فإن أي عواقب سلبية للتطبيق المؤقت للمعاهدات يمكن أن يقل بالتزام الموقِّع بعدم تعطيل موضوع المعاهدة وهدفها قبل بدء نفاذها.
	8 - وأخيرا، وفيما يتعلق بموضوع نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته، قال إنه كان يود، من أجل الاتساق والوضوح، أن تحتفظ لجنة القانون الدولي بالعنوان المستخدم في دورتها الثانية، وهو ”سبل ووسائل جعل أدلة القانون الدولي العرفي أيسر منالا“. إن المنهجية التي يقترحها المقرر الخاص مناسبة، وإن كان يتعين عليه التركيز أكثر على تعريف وإبراز الممارسات والسوابق والمبادئ في البلدان النامية وفي البلدان المتقدمة معا، والقيام بدراسة دقيقة للغاية للأحكام الآمرة. ويجب أن يتغيا إسباغ الدقة والوضوح واليقين على القواعد الراهنة. ويمكن للمقرر الخاص أيضا بحث المجالات التي تكون فيها ممارسات الدول غير متفقة مع المبادئ المستقرة. وقد يود، بالإضافة إلى ذلك، أن يدرس هل هناك قواعد مستقرة أو ناشئة في القانون الدولي العرفي تدعم الرأي القائل إن الحق في الحياة يدل ضمنا على وجوب إلغاء عقوبة الإعدام، أو أن التعذيب يعد جريمة ضد الإنسانية. وفي ختام كلمته لفت الانتباه إلى قضية معلقة في غانا منذ تشرين الأول/أكتوبر بين دائن فرد ودولة أجنبية تجسّد صعوبة تحديد قواعد القانون الدولي العرفي، وتشدد على أهمية عمل المقرر الخاص.
	9 - السيد تشيوليمبا تشيتمبو (الكونغو): في موضوع نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته قال إن سلطة تحديد قواعد القانون العرفي يجب أن تكون للمحاكم الوطنية والدولية وحدها، وإن عملية النشأة يجب أن تظل على مرونتها. أما عن نطاق الموضوع، فإن النتيجة النهائية التي يقترحها المقرر الخاص مؤداها تقديم مجموعة استنتاجات مشفوعة بتعليقات تشدد على الجدوى، ومع ذلك فإن للموضوع جوانب نظرية وعملية معا. ونظرا إلى أهمية النظرية في تحليل نشأة القانون العرفي، فإن أي مبادئ توجيهية أو استنتاجات أو تعليقات يجب، لاعتبارها ذات حجية بدرجة ما، أن تستند إلى دراسة شاملة لأعمال طائفة واسعة من المؤلفين من جميع مناطق العالم، وكذلك إلى الولاية القضائية الوطنية. ويرى وفده أن ظهور قواعد قطعية جديدة في القانون الدولي (الأحكام الآمرة) يقع خارج نطاق المسألة، كما ذكر المقرر الخاص، فهذه القواعد ناشئة ليس فقط عن القانون العرفي الدولي، بل أيضا عن قانون المعاهدات. ومع ذلك فإنه يمكن للجنة التفكير بشكل مفيد في وضع مبادئ توجيهية منفصلة ومشورة عملية بشأن الأحكام الآمرة في وقت لاحق.
	10 - السيد بيريرا (سري لانكا): أشار إلى التقدم الذي حققه الفريق الدراسي المعني بشرط الدولة الأَولى بالرعاية، فقال إن وفده يولي اهتماما فائقا لعمل الفريق الذي يهدف إلى توفير قدر أكبر من اليقين والاستقرار في مجال قانون الاستثمار، بمعالجة عدم الاتساق البادي بعد قضية مافيزيني في اجتهادات التحكيم بشأن نطاق شروط الدولة الأَولى بالرعاية في معاهدات الاستثمار الثنائية. إن سري لانكا، التي تقوم بوضع معاهدة استثمار ثنائية نموذجية جديدة تراعي سمات الجيل الجديد من المعاهدات والاتجاهات في اجتهادات التحكيم الحديثة، ترحب بجهود الفريق الدراسي المناسبة التوقيت.
	11 - وقد نظر الفريق الدراسي في ورقتي عمل مهمتين في عام 2012. فالورقة الأولى المتعلقة بتفسير محاكم الاستثمار لشروط الدولة الأَولى بالرعاية، التي تناقش عوامل واتجاهات التفسير التي تحتاج دراسة أوثق، سيكون لها تأثير مهم على نتيجة عمل الفريق. أما الورقة الثانية المتعلقة بأثر الطبيعة المختلطة لمحاكم الاستثمار على تطبيق شروط الدولة الأَولى بالرعاية على الأحكام الإجرائية فقد أضافت بُعدا جديدا هاما وتستحق مزيدا من التحليل. وقد نظر الفريق الدراسي أيضا في ورقة عمل ثالثة غير رسمية تتعلق بشروط نموذجية للدولة الأَولى بالرعاية بعد قضية مافيزيني، ستوفر توجيها ذا قيمة للدول التي تتفاوض على معاهدات جديدة.
	12 - وذكّر بأن الفريق الدراسي كان قد سبق له، بالإضافة إلى تركيزه الأساسي، أن حدد ضرورة إجراء مزيد من الدراسة لموضوع شرط الدولة الأَولى بالرعاية فيما يتعلق بالتجارة في الخدمات في إطار الاتفاق العام المتعلق بالتجارة في الخدمات واتفاقات الاستثمار. وبالنظر إلى العدد المتزايد لاتفاقات التجارة الحرة واتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تتضمن فصولا عن الاستثمار، فإن هذا الجانب يبرر إيلاءه اهتماما خاصا.
	13 - السيدة فام تي تو هونغ (فييت نام): تطرقت إلى موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، فقالت إنه نظرا إلى تعقد هذا الموضوع وحساسيته السياسية، فإن الخطوة الأولى يجب أن تتمثل في إجراء دراسة وافية وشاملة. وليست اللجنة بحاجة إلى التمييز بشكل حاد بين القانون الساري والقانون المنشود، فكلاهما داخل في ولايتها. وعلى اللجنة اتباع نهج عام لضمان التماسك والاتساق في النظام القانوني الدولي، وكفالة الاعتبار الواجب للسيادة الوطنية، وحماية حقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب. ولما كانت حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية المدنية تخرج عن نطاق هذا الموضوع، فإن من المناسب بحث التفريق بين الحصانة من الولاية القضائية المدنية والجنائية وإلى أي مدى يمكن للولاية القضائية العالمية أن تكون ذات صلة. وأشارت إلى أنه في حالة الحصانة الشخصية، من الضروري النظر في مركز الشخص ودوره في الظروف الخاصة، وليس في الظروف العادية وحدها. وعند تحديد نطاق الأعمال الرسمية في إطار الحصانة الموضوعية، يجب النظر في الأعمال الرسمية للدولة التي تتمتع بالحصانة. ويؤيد وفدها اعتزام المقررة الخاصة إجراء استعراض شامل لممارسات الدول ومبادئها واجتهاداتها الوطنية والدولية، وتقديم مشاريع مواد في تقريرها القادم إلى اللجنة.
	14 - وفيما يتعلق بموضوع نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته، قالت إن وفدها يؤيد المقرر الخاص فيما يعتزمه من تغطية مسألة القانون الدولي العرفي برمتها. ويتعين عليه في ذلك تجنب إجراء دراسة عامة عن الأحكام الآمرة، والتركيز على ممارسات الدول والاعتقاد بالإلزام، بما في ذلك تحديد خصائصها وأهميتها ومظاهرها المحتملة فيما يتعلق بنشأة وتعريف القانون العرفي الدولي. ويجب عليه أيضا الاهتمام الوثيق بالعلاقة بين العرف والمعاهدة، بما في ذلك تأثيرها على نشأة العرف. ويتفق وفدها مع المقرر الخاص على أن النتيجة المناسبة يمكن أن تتمثل في وضع مجموعة من المبادئ التوجيهية المشفوعة بتعليقات.
	15 - وانتقلت المتكلمة إلى موضوع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، فقالت إن حكم محكمة العدل الدولية في قضية المسائل المتعلقة بالالتزام بالمحاكمة أو التسليم (بلجيكا ضد السنغال) يؤكد الدور المستقر لهذا الالتزام. وإذا لم يكن هناك إلى حد ما طائل من وراء محاولة تنسيق نظم المعاهدات المتعددة الأطراف، فإن مواصلة الاهتمام بهذا التنسيق ستفيد في تفسير وتنفيذ المعاهدات القائمة. وفيما يتعلق بجدوى هذا الموضوع، وافقت على أن عدم تحديد طبيعة الالتزام في القانون العرفي لن يمثل عقبة كؤودا ما دامت ولاية اللجنة تشمل التدوين والتطوير التدريجي معا. وقبل اتخاذ اللجنة أي قرار بشأن هل تمضي قُدما أم لا في الموضوع وكيفية ذلك، اقترحت على اللجنة استعراض العمل الذي تم منذ إدراج الموضوع في برنامج العمل، ودراسة حكم محكمة العدل الدولية في القضية التي سلفت الإشارة إليها. وعلى اللجنة أيضا أن تضع في اعتبارها الإطار العام لنظرها في الموضوع الذي اقترحه الفريق العامل في عام 2009.
	16 - وفي موضوع المعاهدات عبر الزمن، قالت إن وفدها يرحب بما تقرر من تغيير شكل العمل بتعيين مقرر خاص معني بالاتفاقات اللاحقة والممارسات اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات، وأثنت على التركيز على هذا الموضوع الفرعي. ويؤيد الوفد قرار رئيس الفريق الدراسي بتجميع تقارير الفريق الثلاثة في تقريره هو الأول باعتباره مقررا خاصا، حيث إن الاستنتاجات الأولية الواردة في هذه التقارير تطرح مسائل أساسية للنظر فيها مستقبلا.
	17 - السيد كريم (إسرائيل): في موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، قال إنه يتفق مع الرأي الوارد في تقارير سابقة، وهو أن هذا المفهوم يقتضي إيجاد توازن بين عدد من مبادئ القانون الدولي، ومنها سيادة الدول، والمساواة بين الدول، والمسؤولية عن الجرائم. ويتفق أيضا مع المقرر الخاص في أهمية التمييز بين الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية. ويرى وفده أن الحصانة الشخصية مطلقة. أما الحصانة الموضوعية فإنها تنطبق بنفس القدر على جميع رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية، وغيرهم من مسؤولي الدول الذين يجسدون الدولة أو يمثلونها، ويعني ذلك أنه مع اختلاف الألقاب من بلد إلى آخر، فإن اللجنة ستحتاج إلى وضع معايير عامة لمساعدة الدول في تحديد الحصانة على أساس كل حالة على حدة. وبالنظر إلى اختلاف الآراء في المجتمع الدولي والاختلافات الواسعة في الممارسات الوطنية، فإن القانون الساري هو الإطار المناسب للنظر في الموضوع العام، ويجري بالفعل الترتيب لدراسة تفصيلية للممارسات الوطنية. ولم يؤن الأوان بعد لمناقشة النتيجة النهائية لعمل اللجنة.
	18 - وانتقل إلى الموضوع الجديد للتطبيق المؤقت للمعاهدات، فقال إن المعاهدات لا تطبق في إسرائيل بصفة مؤقتة إلا في الحالات الاستثنائية. وفيما يتعلق بموضوع نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته، فإن إسرائيل تؤيد إدراجه في برنامج عمل اللجنة الطويل الأجل، وترحب بتعيين مقرر خاص. وفي الأعوام القريبة تابعت إسرائيل بقلق العملية المبسطة التي بموجبها وصف بعض القواعد بالعرفية. وفي ضوء ما لهذا التوصيف من آثار واسعة على الالتزامات القانونية للدول، فإن من المهم اتباع نهج إزاء هذه العملية يتسم بالحرص والمسؤولية. وفيما يتعلق بالمنهجية، تدعو إسرائيل إلى التركيز على الممارسات الراهنة لا على المواد المكتوبة. وبالإضافة إلى ذلك فإن الأهمية المعطاة لقرارات المنظمات الدولية يجب النظر إليها بحرص بالغ، نظرا إلى المناخ السياسي إلى درجة عالية الذي تتخذ فيه. وفيما يتعلق بالنطاق، تتفق إسرائيل مع المقرر الخاص في ألا يتضمن الموضوع أحكاما آمرة جديدة، على الأقل في المرحلة الأولية. وبالنظر إلى ما سبق وإلى جوانب الموضوع الأخرى الكثيرة التي تتطلب النظر فيها بعناية، فإن الأوان لم يؤن بعد للبت في النتيجة النهائية لعمل اللجنة.
	19 - إن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة موضوع مهم، وإن كانت إسرائيل تشارك فيما أعرب عنه من تشكك في صلاحيته. ويود وفده أن يجدد الإعراب عن رأيه أن مبدأ إما التسليم أو المحاكمة قائم بأكمله على المعاهدات، وأن الالتزام المرتبط به لا يتجاوز المعاهدات الدولية الملزمة التي تشير إليه بوضوح. ويود وفده أيضا الإعراب مجددا عن شكوكه في النظر في مفهوم الولاية القضائية العالمية في سياق المبدأ المختلف تماما، وهو مبدأ إما التسليم أو المحاكمة.
	20 - وفيما يتعلق بالمعاهدات عبر الزمن، فإن وفده يؤيد الموقف الذي بمقتضاه يجب التحفظ إزاء الممارسات اللاحقة التي تناقض ممارسات أي طرف آخر في معاهدة، حفاظا على مبدأ الموافقة الأساسي، وذلك بضمان عدم التزام الدول بأفعال لم تعتزم هي الالتزام بها.
	21 - السيد غريبي (جمهورية إيران الإسلامية): علق على حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، فقال إن الحصانة الشخصية المطلقة للمجموعة الثلاثية مستقرة تماما في القانون الدولي العرفي. والمسألة التي لا يزال يتعين على اللجنة البت فيها هي تحديد الأعمال التي ليست من الأعمال الرسمية للدولة، وبالتالي لا تصبح مشمولة عندما يترك أحد أعضاء المجموعة الثلاثية منصبه. إن وفده يتفق مع المقرر الخاص السابق في وجوب تركيز اللجنة على التدوين لا على التطوير التدريجي. ومن المهم، علاوة على ذلك، التمييز بين التدوين والتطوير، وكذلك بين القانون الساري والقانون المنشود. ومن المهم أيضا تحاشي خلط الموضوع بمساءلة مسؤولي الدول أو بمسائل خلافية، مثل الولاية القضائية العالمية. وفيما يتعلق بمساءلة مسؤولي الدول، فإن تأكيد محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بمسائل معينة في مجال المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية (جيبوتي ضد فرنسا) أن الدفع بحصانة مسؤول في الدولة هو بطبيعته دفع بحصانة الدولة جدير باهتمام خاص. وبالإضافة إلى ذلك، ونظرا إلى قرار المحكمة ذي الحجية القريب للغاية في قضية حصانات الدولة من الولاية القضائية (ألمانيا ضد إيطاليا: اليونان طرف متدخل)، الذي يؤكد من جديد مبدأ الحصانة من الولايات القضائية الجنائية الوطنية، فإنه لا ينبغي للجنة محاولة وضع قاعدة خاصة بها في هذا الموضوع.
	22 - ولما كان الموضوع الجديد الخاص بالتطبيق المؤقت للمعاهدات يتصل في بعض جوانبه بموضوعي المعاهدات عبر الزمن ونشأة القانون الدولي العرفي وإثباته، فإن بإمكان المقرر الخاص توفير الوقت بالاستفادة من نتائج اللجنة فيما يتعلق بالمواضيع الأقدم. وفيما يتعلق بتحديد قواعد جديدة للقانون الدولي العرفي، فإن من المشكوك فيه للغاية أن التطبيق المؤقت في حد ذاته يمكن أن يعتبر ممارسة تدل على تشكل قاعدة عرفية؛ فهو يخلو من الاعتقاد بالإلزام، حيث إن الدولة لا ترى للمعاهدة المعنية قيمة قانونية في هذا الشأن. وبالإضافة إلى ذلك سيكون من العسير للغاية استخلاص ممارسة موحدة تدل على تشكل هذه القواعد نتيجة للتطبيق المؤقت للمعاهدات. وعند تحديد الاعتقاد بالإلزام، فإن وفده يرى أنه ليس من المناسب منهجيا المغالاة في الممارسات اللاحقة على حساب موافقة الدولة.
	23 - وفي موضوع نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته، قال إن من المستصوب اتباع نهج متوازن في تقييم دور وأهمية الممارسات والقرارات الإقليمية والمحلية. وقال إنه يود أن يشير من جديد إلى ضرورة التمييز بوضوح بين الولاية القضائية للمحاكم الدولية وللمحاكم المحلية وإعطاء كل منهما قيمتها الصحيحة. وعلى اللجنة التزام الحذر في تقييم دور الأعمال الانفرادية في نشأة القانون الدولي العرفي. ويضاف إلى ذلك أن الأعمال الانفرادية، وبخاصة ما ينتهك منها القانون الدولي العام، يجب حتى لو تكررت لعدة أعوام ألا تعتبر دليلا على قاعدة ناشئة أو على تغير طرأ على قاعدة قائمة.
	24 - وفي ضوء الحكم القريب لمحكمة العدل الدولية في قضية المسائل المتعلقة بالالتزام بالمحاكمة أو التسليم (بلجيكا ضد السنغال)، يبدو من الصعب إثبات وجود التزام عام بالتسليم أو المحاكمة يقوم على القانون الدولي العرفي. إن إدراج شرط يتعلق بالتسليم أو المحاكمة في عدد متزايد من الصكوك الدولية لا يمكن في حد ذاته أن يعتبر دليلا على نشأة قاعدة عرفية. إن شروط التسليم أو المحاكمة الواردة في مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها لم تلق قبولا حسنا، وتعطي مثلا للتطوير التدريجي لا للتدوين. وفي ضوء ما سبق، سيكون من الصواب أن تعيد اللجنة النظر في ممارستها، واضعة في اعتبارها سبب إدراج هذا الموضوع في برنامج عملها.
	25 - إن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة يختلف كثيرا عن الولاية القضائية العالمية، ولا ينبغي الربط بين هذين الموضوعين. ولا ينبغي لمناقشات اللجنة لنطاق وتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية أن تؤثر على أي قرار للجنة في مسألة الالتزام بالتسليم أو المحاكمة.
	26 - وفيما يتعلق بموضوع المعاهدات عبر الزمن، لا ينبغي المبالغة في تقدير دور الممارسات اللاحقة في تفسير المعاهدات. وليس وفده واثقا من وجوب معاملة مختلف هيئات الدولة معاملة متساوية عند تحديد الممارسات اللاحقة، وتساوره الشكوك فيما يتعلق بمعنى ونطاق ودور مصطلح ”الممارسات الاجتماعية“. واختتم تعليقاته على هذا الموضوع مؤكدا للجنة أن الآراء التي أعرب عنها ممثلوها شفويا في أثناء مناقشة تقرير اللجنة السنوي لها نفس أهمية البيانات المكتوبة وينبغي أن تحظى باهتمام متساوٍ.
	27 - إن المسائل الواردة في شرط الدولة الأَولى بالرعاية متشابكة للغاية مع المسائل المتعلقة بمجالات القانون الدولي الأخرى، بما في ذلك القانون الدولي الخاص، وقانون التجارة، ومجالات الاستثمار التي تكون عادة من اختصاص لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ومنظمة التجارة العالمية. وبالنظر إلى تعقد الموضوع وعدم حدوث تقدم حتى الآن، فإن وفده يشك في صلاحيته أساسا.
	28 - السيدة إسكوبار إرنانديس (المقررة الخاصة المعنية بموضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية): قالت إنه يبدو من المناقشة أن تقريرها الأوّلي (A/CN.4/654) قد نجح في تحديد نقاط الخلاف الرئيسية، مما يفسح المجال لمزيد من المعالجة الموضوعية في تقريرها التالي. وفيما يتعلق بالمنهجية وخطة عملها المقترحة، علق بعض الممثلين على قرارها اتباع نهج استدلالي لا استقرائي. وفي موضوع القانون الساري والقانون المنشود، أيد معظم الممثلين النظر في كليهما، نظرا إلى الولاية المزدوجة للجنة في التدوين والتطوير التدريجي. وقالت إنها لا تزال مقتنعة بأن أفضل نهج هو البدء بتحليل الممارسات والقانون الساري، ثم النظر في القانون المنشود. وأضافت أنها مغتبطة بما أُعرب عنه من تأييد واسع لاتباع نهج عام، وكذلك لاعتزامها الشروع في تقديم مشاريع مواد في تقريرها التالي.
	29 - وفيما يتعلق بالمسائل الموضوعية، كان هناك توافق عام في الآراء على أهمية الموضوع، وكذلك على صعوبته وحساسيته السياسية، وهذا ما يتطلب اتباع نهج حذر يرتكز على توافق الآراء. وقد رأى البعض أن هناك صلة وثيقة بين حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية وحصانة الدول المتعلقة بسيادة الدول. ورغم أن لحصانة مسؤولي الدول أبعادا وظيفية أخرى، فإنها تعتبر أداة تكفل استقرار العلاقات الدولية، وبالتالي فإنها مسألة تقتضي الانتباه الحازم إلى مبادئ القانون الدولي. وقد قال عدد كبير من الوفود إنه يجب النظر في هذا الموضوع في إطار الجوانب الأخرى للقانون الدولي، مثل مكافحة الإفلات من العقاب.
	30 - وكان هناك تأييد عام للتمييز بين الحصانتين الشخصية والموضوعية، وإن كان من الضروري توضيح التمييز وعواقبه العملية. ولا تزال الآراء مختلفة بشأن نطاق كل من الحصانتين، مما يؤكد اعتزامها المعلن دراسة هذه المسائل بتعمق من الناحيتين النظرية والعملية لوضع مشاريع مواد. وأشار عدد من الوفود إلى جدوى النظر أيضا في بعض قواعد ومبادئ مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا. وكان هناك اختلاف واضح في الآراء بشأن الاستثناءات من الحصانة التي يراها البعض مبررة في حالة الجرائم الدولية. ولذلك فإنها ستولي اهتماما خاصا لهذه المسألة الحساسة وفقا لما هو مخطط.
	31 - ورغم الحاجة إلى تحليل دقيق، فإن موجزها الأوّلي يشير إلى سلامة الافتراضات الواردة في تقريرها التمهيدي، وبالتالي إلى سلامة خطة عملها المقترحة لفترة الخمس سنوات 2012-2016، التي تستهدف تمكين اللجنة من تغطية الموضوع بشكل شامل ومنهجي، والانتهاء من القراءة الأولى لمشاريع المواد بنهاية هذه الفترة. وأعربت عن امتنانها لما قدمته الوفود بالفعل من معلومات عن ممارسات الدول، وقالت إنها تتطلع إلى الحصول على التفاصيل الإضافية الموعودة، وعلى المعلومات الأخرى التي تود الوفود تقديمها.
	32 - السيد كافليش (رئيس لجنة القانون الدولي): قال إن اللجنة تقدر كل التقدير التعليقات الشفوية والمكتوبة التي قدمتها اللجنة السادسة. وفي هذا الصدد ستقدر اللجنة للغاية الحصول على تعليقات مكتوبة من الأعضاء على مشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب التي تمت الموافقة عليها في القراءة الأولى. وستعد الأمانة العامة محضرا موجزا للجنة القانون الدولي لمناقشات اللجنة السادسة، وقد أرسلت نسخ من البيانات الموزعة إلى المقررين الخاصين. وستنظر لجنة القانون الدولي بكل جدية في جميع الآراء المعرب عنها.
	البند 105 من جدول الأعمال: التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي (تابع)
	33 - السيد بيريرا (سري لانكا)، رئيس الفريق العامل المعني بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي: ذكّر بأن اللجنة السادسة، عملا بقرار الجمعية العامة 66/105، كانت قد قررت، في أول جلسة لها في الدورة الحالية المعقودة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2012، إنشاء فريق عامل برئاسته لوضع مشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي في صيغته النهائية، ومواصلة مناقشة البند الذي أدرج في جدول أعماله بموجب قرار الجمعية 54/110 المتعلق بمسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة. وقرر الفريق العامل، عملا بممارسته المستقرة، أن يواصل أعضاء مكتب اللجنة المخصصة المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 51/210 عملهم بصفتهم أصدقاء للرئيس في اجتماعات الفريق العامل. وكان معروضا على الفريق العامل تقرير اللجنة المخصصة عن دورتها الخامسة عشرة (A/66/37)، مع تقرير الفريق العامل في الدورة الخامسة والستين (A/C.6/65/L.10)، والتقرير الشفوي لرئيس الفريق العامل في عام 2011 (A/C.6/66/SR.28) وكان معروضا أيضا على الفريق العامل الرسالة المؤرخة 1 أيلول/ سبتمبر 2005 الموجهة إلى الأمين العام من المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة (A/60/329)، والرسالة المؤرخة 30 أيلول/سبتمبر 2005 الموجهة إلى رئيس اللجنة السادسة من الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة (A/C.6/60/2).
	34 - وعقد الفريق العامل ثلاث جلسات في 22 و 24 تشرين الأول/أكتوبر و 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وفي الجلسة الأولى المعقودة في 22 تشرين الأول/أكتوبر، اعتمد الفريق العامل برنامج عمله، وقرر إجراء مناقشاته في إطار مشاورات غير رسمية. وبدأ الفريق العامل بمناقشة المسائل المعلقة ذات الصلة بمشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي، وأعقب ذلك بالنظر في مسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة. وانخرط أيضا الرئيس والسيدة ماريا تيلاليان (اليونان)، منسقة مشروع الاتفاقية الشاملة، في اتصالات ثنائية مع الوفود المهتمة بشأن المسائل المعلقة ذات الصلة بمشروع الاتفاقية الشاملة. وفي الجلسة الأخيرة المعقودة في 6 تشرين الثاني/نوفمبر، أجرى الفريق العامل مشاورات غير رسمية بشأن مشروع الاتفاقية الشاملة، واختتم أعماله.
	35 - وقال في تقديمه موجزا غير رسمي لتبادل الآراء في الفريق العامل بشأن مشروع الاتفاقية الشاملة إن الوفود كررت إدانتها الشديدة للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وشددت بصفة عامة على ما توليه من اهتمام لوضع مشروع الاتفاقية الشاملة في صيغته النهائية. وأعرب بعض الوفود عن اليقين بإمكان تسوية المسائل المعلقة المتبقية بتوافر الإرادة السياسية اللازمة. وأشير إلى الدعوة إلى إبرام الاتفاقية الواردة في وثيقة نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 (A/RES/60/1)، وإلى دعوات مماثلة في سياق الجمعية العامة ومجلس الأمن. وأكدت عدة وفود أهمية الانتهاء من المفاوضات، وأبدت استعدادها للمضي قدما على أساس اقتراح المنسق لعام 2007 (A/62/37)، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح لم يرفضه أي وفد بعد.
	36 - غير أنه قيل أيضا إن المضي قدما بتسرع في المفاوضات لن يفيد، وإن المسائل المتبقية ينبغي عدم التهوين من شأنها أو تسويتها على أساس تفسيرات متنافسة. وأكد بعض الوفود أن المسائل المعلقة ليست سياسية فحسب، بل قانونية أيضا؛ وأن اقتراح عام 2007 لم يحل جميع المشاكل التي أثيرت في غضون المفاوضات؛ وأنه إذا كان لا يتعين رفض هذا الاقتراح، فإن الحل التوفيقي الحقيقي بشأن مشروع الاتفاقية قد يتطلب المزيد من العوامل والتنازلات. وأكدت وفود أخرى أن المفاوضات استمرت عدة أعوام، وأن اقتراح عام 2007، الذي قدمه المنسق كنص توفيقي، ظل مطروحا على المائدة لمدة خمسة أعوام.
	37 - وفيما يتعلق بالمسائل المعلقة التي تكتنف مشروع الاتفاقية، فإن وفودا عديدة أكدت من جديد دعمها لاقتراح المنسق لعام 2007، واعتبرته نصا توفيقيا صالحا وسليما من الناحية القانونية يسعى بشكل فعال إلى معالجة الشواغل المختلفة المثارة. وقيل مرة أخرى إن مشروع الاتفاقية يجب أن يعتبر صكا من صكوك القانون الجنائي يتعامل مع المسؤولية الجنائية الفردية. وأشير علاوة على ذلك إلى أن الاقتراح يحترم بشكل سليم تمامية القانون الإنساني الدولي، وأنه لا يستبق أيا من قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة على الأعمال الإرهابية التي تقع أثناء النزاع المسلح، بل يسعى إلى تعزيز مجموعة القوانين هذه.
	38 - وجددت وفود معينة تفضيلها لاقتراح عام 2002 لمنظمة التعاون الإسلامي، وإن كانت قد أبدت استعدادها الدائم للنظر في اقتراح المنسق لعام 2007. ومع ذلك شددت على ضرورة معالجة المسائل القانونية الموضوعية المعلقة، التي ترى أنها لم تعالجَ بشكل مرض في اقتراح عام 2007. وجرى التشديد في هذا السياق على الحاجة إلى وضع تعريف قانوني واضح للإرهاب يفرق بين الإرهاب والنضال المشروع للشعوب التي تمارس في كفاحها حقها في تقرير المصير. وجرى التشديد كذلك على أن مشروع الاتفاقية يمكن، إذا وضع بالشكل المناسب، أن يعالج عناصر، من قبيل الأسباب الدفينة للإرهاب، لم تحظَ حتى اليوم بالاهتمام الكافي في الجهود المبذولة للقضاء على الإرهاب الدولي، دون ربطها بالضرورة بقرار ملازم لها. ومن أجل وضع عناصر مشروع الاتفاقية هذه في الاعتبار، جرى التشديد على عدم التعجل في المفاوضات المتعلقة بهذا الصك.
	39 - وأعرب أيضا عن رأي يقول إن مشروع الاتفاقية يجب أن يغطي أعمال الأفراد الذين يسيطرون بالفعل على جماعات مسلحة، سواء في غضون نزاع مسلح أو في زمن السلم، عندما لا تكون هذه الأعمال مشمولة في القانون الإنساني الدولي، وتكون الاقتراحات السابقة المتعلقة بهذه النقطة قد سحبت A/C.6/65/WG.2/DP.1) و A/AC.252/2005/WP.2). وجرى التأكيد أيضا على ضرورة إدراج الأنشطة التي تقوم بها القوات العسكرية للدولة في زمن السلم، وكذلك ضرورة معالجة مسألة إرهاب الدولة.
	40 - وجددت وفود معينة تفضيلها لاقتراح عام 2002 الذي قدمه المنسق السابق A/57/37)، المرفق الرابع)، والذي يرتكز على لغة سبق قبولها مستمدة من الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل وغيرها من صكوك مكافحة الإرهاب الحديثة. ومع ذلك ذكرت هذه الوفود أنها مستعدة للنظر في اقتراح عام 2007، دون تعديل، إذا أفضى هذا الاقتراح إلى اختتام ناجح للمفاوضات. وأشير إلى أن المطلوب هو نهج مرن لفتح الطريق المسدود أمام الوفود. ومن الضروري تلاقي الأفكار على المستوى المفاهيمي، وهذا معناه معالجة الفهم الخاطئ الذي يعوق تقدم المفاوضات، ولا سيما ما يتعلق منه بنطاق مشروع الاتفاقية. وجرى التأكيد أيضا على أنه ليس هناك سبب يمكن أن يجعل الأعمال الإرهابية مشروعة، ولذلك فإنه ليس من اللائق الخلط بين تقرير المصير والإرهاب.
	41 - وفيما يتعلق بالأعمال المقبلة، رأى بعض الوفود إنه إذا استمر مأزق المفاوضات في اجتماعات اللجنة المخصصة المرتقبة في عام 2013، فإن الأوان يكون قد آن لإعادة النظر في أساليب العمل وفي الإطار الشامل لعملية التفاوض. وأعرب بعض الوفود عن الإحباط لأنه رغم النداءات المستمرة للمجتمع الدولي لإبرام مشروع الاتفاقية، فإنه يبدو أن الإرادة السياسية المطلوبة غائبة. وبالنظر إلى هذا المأزق والتردد الواضح في إجراء مناقشات موضوعية بشأن المسائل المعلقة، فقد اقتُرح أن تفكر الوفود بجدية فيما يتعين عمله، هل تستمر بنفس الطريقة، أم تضع خطة عمل واضحة تحدد كيفية المضي قدما.
	42 - وتلخيصا لتعليقات المنسقة، قال إنها لاحظت أن بيانات الوفود أثناء الاجتماع تشير إلى أن الاتفاق السياسي على مشروع الاتفاقية لا يزال عسير المنال. وما زال اختلاف الآراء يتركز في عناصر الاستثناء في مشروع الاتفاقية المشمولة في مشروع المادة 3. وفي هذا السياق ذكّرت المنسقة مرة أخرى بالأساس المنطقي لعناصر المجموعة الشاملة التي قدمتها في عام 2007 في أثناء الدورة الحادية عشرة للجنة المخصصة (A/62/37)، والتي تمثلت في فقرة إضافية في الديباجة، وإضافة إلى الفقرة 4، وفقرة 5 جديدة في مشروع المادة 3 (التي كانت مشروع المادة 18). وكانت عناصر المجموعة حصيلة مناقشات مكثفة بين الوفود استغرقت عدة أعوام ونجمت عن جهد بُذل للعثور على توافق للآراء. وذكّرت المنسقة الوفود كذلك بأنه تتعين قراءة مشروع المادة 3 ككل وبالاقتران بالأحكام الأخرى في مشروع الاتفاقية، ولا سيما مشروع المادة 2.
	43 - وأشارت المنسقة إلى أن المقصود بمشروع الاتفاقية سد فراغ في القانون وتحسين التعاون في منع الأعمال الإرهابية وملاحقة مرتكبيها. وقالت إن تعريف الأعمال الإرهابية الوارد في مشروع المادة 2 سيكون أول تعريف شامل يدرج في صك قانوني دولي. وعلى الرغم من اهتمام المجتمع الدولي الواسع بمسألة الإرهاب، فإن الاتفاق على تحديد دقيق لما يشكل إرهابا ما زال غائبا، وسيضيف مشروع الاتفاقية قيمة كبرى في هذا الصدد.
	44 - وقالت المنسقة مرة أخرى إن مشروع الاتفاقية صك لإنفاذ القانون يؤكد المسؤولية الجنائية الفردية على أساس الالتزام بالتسليم أو المحاكمة. ومن هنا فإنه يركز على الفرد وليس على الدولة، وهذا نهج متبع دوما في الصكوك القطاعية لمكافحة الإرهاب. غير أن المنسقة أشارت إلى أن مجالات أخرى للقانون، ومنها ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الإنساني الدولي، وقانون مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، تتطرق إلى التزامات الدول. ويضاف إلى ذلك أن مشروع الاتفاقية يتضمن بعض الأحكام المتعلقة بالتزامات الدول. وأشارت المنسقة أيضا إلى أن الفقرة 1 من مشروع المادة 2 تهتم بأي شخص يرتكب جريمة بشكل غير مشروع ومتعمد. وعبارة ”أي شخص“ وتعبير ”بشكل غير مشروع“ هما مفتاح فهم نطاق الحصانة الشخصية في مشروع الاتفاقية. 
	45 - وذكّرت المنسقة أيضا بأن مشروع المادة 3 يهدف إلى إخراج بعض الأنشطة من نطاق مشروع الاتفاقية، وذلك أساسا لأن هناك مجالات أخرى للقانون تنظمها بالفعل. ومشروع هذه المادة حكم ضمان صيغ في شكل حكم قانوني قابل للتطبيق. وفي هذا السياق أكدت المنسقة أن مشروع الاتفاقية لن يعمل في فراغ، بل سينفذ في سياق إطار قانوني شامل. ولذلك فإن من الضروري احترام تمامية مجالات القانون الأخرى هذه، وهناك اجتهاد قضائي يدعم هذا النهج. والمقصود بالعناصر الإضافية في المجموعة الشاملة تعزيز فهم أن الإفلات من العقاب ليس مزمعا، وأن تمامية مجالات القانون الأخرى، ومنها القانون الإنساني الدولي، مصونة. وذكّرت المنسقة أيضا بمفهوم مهم لا جدال فيه، وهو أن المدنيين لا يشكلون، في أي ظرف، هدفا مشروعا، سواء في نزاع مسلح أو في أوقات السلم.
	46 - وأشارت المنسقة إلى مشروع القرار المقترح في دورة عام 2011 للفريق العامل A/C.6/66/SR.28)، الفقرة 89)، فقالت إنها راغبة في مناقشة هذه المسألة مع الوفود في أي وقت. ومشروع القرار هذا، الذي سيصاحب الصك القانوني والذي يعتبر جزءا من المجموعة التوفيقية الشاملة، قُدم لتحديد المسائل المعلقة المتبقية التي تبدو غير قابلة للتحديد، ولتسهيل توافق الآراء.
	47 - وأشارت المنسقة إلى أنه في غضون المشاورات غير الرسمية المعقودة في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، اتضح من المناقشات التي جرت أثناء الاتصالات الثنائية أن مواقف الوفود لم تتحرك بعد صوب حل توفيقي ممكن، رغم التوقف لمدة عام من أجل التفكير. ولن يتسنى الخروج من المأزق دون إبداء إرادة سياسية من جانب الوفود. ويبدو أنه لا طائل من وراء الاستمرار في عقد اجتماعات في ظل الغياب الواضح لوجود الإرادة المطلوبة للتوصل إلى حل توفيقي حقيقي. إن الجهود المتواصلة للتوصل إلى حل للمسائل المعلقة يعوقها التردد الظاهر في المضي قدما، فالوفود المهتمة بالأمر لا تزال على مواقفها المفضلة، على الرغم من المحاولات المتكررة لشرح الأساس المنطقي لعناصر المجموعة الشاملة. وهذا الموقف يعكس تناقضا ملحوظا مع الرغبة المعلنة في الدخول في حوار صريح وبنّاء بشأن المسائل الصعبة المتعلقة بمشروع الاتفاقية الشاملة، وقد أعرب الرئيس والأصدقاء عن تفاؤلهم بأن حل المسائل القانونية ليس ببعيد. ومع ذلك فإن من المهم شحذ الإرادة السياسية المطلوبة للتغلب على العقبة الأخيرة.
	48 - وتحدث عن مسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى، فقال إنه في أثناء المشاورات غير الرسمية المعقودة في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2012، أعاد الوفد المصري طرح الاقتراح الذي كان قد قدمه في عام 1999 بشأن عقد مؤتمر رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة. وقال الوفد موضحا مرة أخرى إن الأمر يحتاج إلى خطة عمل للتعامل مع الجوانب القانونية والإجرائية لمكافحة الإرهاب بشكل فعال. ومثل هذا المؤتمر سيتيح محفلا لمناقشة جميع المسائل ذات الصلة، ومنها الأسباب الدفينة للإرهاب، ويمكن أن يسهم مساهمة فعالة في المفاوضات المتعلقة بمشروع الاتفاقية. وأكد الوفد مقدم الاقتراح من جديد أن الدعوة إلى عقد المؤتمر يجب النظر إليها من حيث مزاياها وعدم ربطها بالانتهاء من مشروع الاتفاقية الشاملة. وأشار الوفد كذلك إلى أن اقتراحه يحظى بتأييد بلدان حركة عدم الانحياز، والمجموعة الأفريقية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
	49 - وكرر بعض الوفود الإعراب عن تأييدها للاقتراح. وعززت الموقف الذي مؤداه أن المؤتمر يجب النظر إليه من حيث مزاياه وعدم ربطه بالانتهاء من مشروع الاتفاقية. وقيل إن المؤتمر يمثل طريقا جديدا للمضي قدما، ويتيح فرصة لمعالجة المسائل المعلقة، وييسر إبرام مشروع الاتفاقية. وأشار بعض الوفود إلى أن الوقت قد حان لعقد المؤتمر الرفيع المستوى، وأنه يجب عقده في أقرب وقت ممكن دون أي شروط مسبقة. وبينما أيدت وفود أخرى عقد المؤتمر من حيث المبدأ، فإنها تساءلت عن توقيته وجدواه. واقترحت أن تظل الأولوية لمشروع الاتفاقية، وقالت إن الفريق العامل التابع للجنة السادسة واللجنة المخصصة المنشأة عملا بقرار الجمعية العامة 51/210 هما المحفلان المناسبان لمواصلة المفاوضات بشأن المسائل المعلقة. ولذلك فإن الوقت لم يحن بعد لعقد المؤتمر الرفيع المستوى، ولا ينبغي مناقشة مسألة عقده إلا بعد الانتهاء من مشروع الاتفاقية.
	البند 82 من جدول الأعمال: تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة (تابع) (A/C.6/67/L.3)
	مشروع القرار A/C.6/67/L.3
	50 - اعتمد مشروع القرار A/C.6/67/L.3.
	51 - السيد ده فيغا (الفلبين): تكلم تعليلا لموقفه، فشكر جميع من كان لهم دور فعال في اعتماد مشروع القرار A/C.6/67/L.3، الذي سيحيي ذكرى رواد اللجنة الخاصة، وسيؤكد الدور المحوري للتسوية السلمية للنزاعات بدعم حكم القانون والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
	52 - السيد نازاريان (أرمينيا): تكلم تعليلا لموقفه، فذكّر بالمغزى التاريخي لإعلان مانيلا بشأن تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1982. إن القرار الذي يشيد بهذا الإعلان قرار مناسب جاء في وقته.
	البند 77 من جدول الأعمال: تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الخامسة والأربعين (تابع) A/C.6/67/L.7 و (L.8
	53 - السيدة كيدينوس (النمسا): قدمت مشروعي القرارين A/C.6/67/L.7 و L.8 المتعلقين بتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الخامسة والأربعين، وقالت إنه نظرا إلى المشاكل الفنية الناجمة عن إعصار ساندي المداري، لم يدرج مقدمو مشروع القرار الجامع المتعلق بتقرير اللجنة ((A/C.6/67/L.8، وهم: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أوغندا، أوكرانيا، أيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلغاريا، بنما، بولندا، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، رومانيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، الصين، غابون، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.
	54 - وقالت إن النص يحذو حذو قرار العام السابق، باستثناء فقرات قليلة. ففي الفقرات من 2 إلى 8 المتعلقة بأعمال اللجنة في دورتها الخامسة والأربعين، أثنت الجمعية العامة على اللجنة لانتهائها من إعداد واعتماد دليل اشتراع القانون النموذجي للجنة للاشتراء العمومي وقواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقحة في عام 2010؛ وأحاطت علما بالتقدم الذي أحرزته اللجنة في عملها المتعلق بالتحكيم والتوفيق وتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر والتجارة الإلكترونية وقانون الإعسار والمصالح الضمانية، كما لاحظت المناقشات التي أجرتها اللجنة بشأن الأعمال التي يمكن أن تضطلع بها مستقبلا في مجالات الاشتراء العمومي وما يتصل بها من مجالات؛ ولاحظت أيضا مشاريع اللجنة التي تهدف إلى ترويج سبل التطبيق الموحد الفعال لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها ولاحظت أن اللجنة قررت التوصية باستخدام طبعة 2010 من مبادئ المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) المتصلة بالعقود التجارية الدولية، وباستخدام إنكوترمز 2010، وإصدارها المنشور المعنون ”نصوص الأونسيترال ومؤتمر لاهاي واليونيدروا المتعلقة بالمصالح الضمانية“.
	55 - وأشارت الفقرة 11 إلى مذكرة للأمانة العامة تحدد فيها عددا من المسائل التي يرتأى أن توليها اللجنة الاعتبار لدى وضع بارامترات خطة استراتيجية خاصة بها، وإلى اتفاق اللجنة على أن تنظر خلال دورتها السادسة والأربعين في الاعتبارات الاستراتيجية وأن توفر التوجيه بشأنها. ورحبت الفقرة 13 بافتتاح مركز الأونسيترال الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ في جمهورية كوريا في كانون الثاني/يناير 2012، والعروض المقدمة من دول أخرى لاستضافة مراكز إقليمية. وأحاطت الفقرة 17 علما بالإحاطة التي قدمتها وحدة سيادة القانون وما تلاها من مساهمة اللجنة في الاجتماع الرفيع المستوى. وأكدت الفقرة 20 أن جودة نوعية المحاضر الموجزة تظل هي الخيار الأفضل للحفاظ على الأعمال التحضيرية لعمل اللجنة كاملة دقيقة، ورحبت بما اتفقت عليه اللجنة من أن تجري في دورتها السابعة والأربعين تقييما لتجربة استخدام التسجيلات الرقمية. وتناولت الفقرة 21 استعراض اللجنة للإطار الاستراتيجي المقترح للفترة 2014-2015 واستعراضها للخطة البرنامجية المقترحة لفترة السنتين، وأشارت أيضا إلى الفقرة 48 من قرار الجمعية العامة 66/246 المتعلقة بخطة تناوب عقد الاجتماعات. وأكدت الفقرة 23 أهمية تعزيز استخدام النصوص المنبثقة من أعمال اللجنة، ورحبت الفقرة 24 بنشر العديد من هذه النصوص.
	56 - وأعرب مشروع القرار A/C.6/67/L.7، المتعلق بتوصيات لمساعدة مؤسسات التحكيم وغيرها من الهيئات المهتمة فيما يخص التحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم، بصيغتها المنقحة في عام 2010، عن التقدير للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لصوغها واعتمادها لهذه التوصيات A/67/17)، المرفق الأول)، وأوصى باستخدامها في تسوية المنازعات التي تنشأ في سياق العلاقات التجارية الدولية.
	رفعت الجلسة الساعة 35/17.

